الفصل الأول:                                                        الإطار النظري لمحاسبة التسيير

مقدمة الفصل:
المحاسبة علم من العلوم الإنسانية، ونظام للمعلومات، يقوم بجمع وتشغيل البيانات بهدف إنتاج معلومات يتم توصيلها للغير للاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، وإذا كانت المحاسبة المالية نظاما للمعلومات ينتج معلومات يتم توصيلها من خلال أدوات إفصاح مقننة وهي القوائم المالية، إلى أصحاب المصلحة (المدير، المالكين، البنوك، مصلحة الضرائب، الخ) في المؤسسة الاقتصادية، فإن محاسبة التسيير أيضا نظام للمعلومات ينتج معلومات يتم توصيلها، من خلال أدوات اتصال مرنة غير نمطية، إلى إدارة المؤسسة الاقتصادية، للاعتماد عليها في أداء وظائفها، خاصة وظيفتي التخطيط والرقابة.

والمؤسسة وحدة اقتصادية وتنظيم يستهدف تحقيق مستوى مرض من الأرباح في المقام الأول، وأن إدارتها، في سعيها لتحقيق هذا الهدف الأساسي، منوط بها أداء مجموعة من الوظائف: التخطيط، التنسيق، التنظيم والتوجيه والرقابة. وأن أداء هذه الوظائف، خاصة وظيفتي التخطيط والرقابة، يتطلب من الإدارة اتخاذ القرارات المناسبة.


وتنطوي عملية اتخاذ القرارات بالضرورة على الاختيار بين البدائل، وتحتاج إلى معلومات مالية وكمية ونوعية، ملائمة، ووقتية، قابلة للاعتماد عليها، وتؤثر في سلوك متخذ القرار. والسبيل إلى توفير هذه المعلومات أن تقوم إدارة المؤسسة الاقتصادية بتصميم وتشغيل نظام معلومات محاسبي إداري وهو ما يعرف بنظام محاسبة التسيير.


ولمحاسب التسيير دور حيوي في المؤسسات الاقتصادية، إذ يعتمد على عدة أساليب وأدوات كمية ومالية، بل وسلوكية في الوفاء بحاجة المستويات الإدارية داخل الهيكل التنظيمي فيها من المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات.

نهدف من خلال هذا الفصل إلى عرض أساسيات محاسبة التسيير في المؤسسات الاقتصادية، وأهم أدوات محاسبة التسيير، ومكانة نظام محاسبة التسيير بين أنظمة المعلومات بالمؤسسة، ودور معلومات محاسبة التسيير في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: مفهوم محاسبة التسيير
المبحث الثاني: نظام معلومات محاسبة التسيير
المبحث الثالث: علاقة محاسبة التسيير بوظائف الإدارة
المبحث الأول: مفهوم محاسبة التسيير

لمحاسبة التسيير، كنظام داخلي للمعلومات، مفهومها الذي يميزها عن غيرها من فروع المحاسبة، كما أن لها أهدافها المتوائمة مع مجالها ونطاقها. وباعتبار نظام معلومات محاسبة التسيير يستهدف إنتاج معلومات لخدمة إدارة المؤسسة الاقتصادية فإن محاسب التسيير معنى بفهم وظائف الإدارة، وعملية اتخاذ القرارات، وأهداف المؤسسة، وغيرها من المفاهيم الأساسية ذات الصلة التامة بمحاسبة التسيير.

وسوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث، تعريف محاسبة التسيير ومجالها، التطور التاريخي، أهدافها وكذلك إلى التمييز بين محاسبة التسيير والمحاسبة المالية وذلك من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف محاسبة التسيير، مجالها وأهدافها

محاسبة التسيير هي فرع من فروع المحاسبة يوفر معلومات مالية واقتصادية للمسيرين وغيرهم من مستخدمي هذه المعلومات داخل المؤسسة، وفيما يلي نتطرق لتعاريف عدد من المؤلفين لمحاسبة التسيير ثم نتطرق إلى مجالها، قبل ذلك نعرف المحاسبة وذلك كما يلي:
1. تعريف المحاسبة


تختص المحاسبة بتجميع وتبويب وتلخيص وتحليل وإعداد التقارير بهدف توفير معلومات للمستفيدين الداخليين أو الخارجيين على حد السواء، ولا شك أن نظام المحاسبة يعد من أهم نظم المعلومات في أغلب التنظيمات الحديثة، حيث يهدف بوجه عام إلى تحقيق غرضين أساسيين:

1. إعداد التقارير الخارجية لأطراف خارج المؤسسة مثل الملاك والمستثمرين والبنوك والجهات الحكومية، وغيرها من الأطراف الخارجية الأخرى بهدف التقرير عن الأداء الماضي للمؤسسة، ويسمى ذلك عادة بالمحاسبة الموجهة لخدمة الأغراض الخارجية؛
2. إعداد التقارير الداخلية لأطراف داخل المؤسسة، وعلى وجه التحديد الإدارة بمختلف مستوياتها وتشتمل هذه التقارير عادة على بيانات ومعلومات لازمة للتخطيط والرقابة وما يرتبط بهما من اتخاذ قرارات على أعمال روتينية وإعداد الخطط والسياسات الهامة للمؤسسة، ويسمى هذا المجال غالبا بالمحاسبة الموجهة لخدمة التسيير أو محاسبة التسيير.
2. تعريف محاسبة التسيير
1.2 التعريف الأول


هي أحد فروع المحاسبة التي تختص بتقديم المعلومات للمسيرين لاستخدامها في التخطيط والرقابة على العمليات، ولاستخدامها في اتخاذ القرارات.

2.2 التعريف الثاني

محاسبة التسيير هي أداة لتوفير البيانات والمعلومات إلى المستويات المختلفة في الإدارة الداخلية للمؤسسة الاقتصادية لاستخدامها في أغراض تخطيط ورقابة العمليات المختلفة، على أن يتم توفير البيانات والمعلومات بشكل مستمر للمساعدة في اتخاذ القرارات الروتينية وغير الروتينية لحل المشاكل التي تواجه الإدارة في أعمالها اليومية.

3.2 التعريف الثالث

تعرف محاسبة التسيير بأنها نظام للمعلومات يقوم بتجميع وتشغيل البيانات، لإنتاج معلومات يتم توصيلها لإدارة المؤسسة لاستخدامها في التخطيط والتقويم والرقابة وما تنطوي عليه هذه الوظائف، وما تحتاجه من اتخاذ للقرارات، وبما يساعد الإدارة في تحقيق أهداف المؤسسة.

4.2 التعريف الرابع


محاسبة التسيير هي وظيفة محاسبية تتضمن نشاط القياس وتوصل معلومات موجهة بصفة خاصة لخدمة أطراف داخل المؤسسة وهي الإدارة بمختلف مستوياتها، وذلك بغرض مساعدة إدارة المؤسسة على أداء وظائفها المختلفة من تخطيط ورقابة وما يرتبط بها من قرارات روتينية وغير روتينية، وتعتمد في ذلك على استخدام أصول المحاسبة المالية ومحاسبة التكلفة بالإضافة إلى استنادها إلى علوم ودوائر معارف أخرى مكملة مثل علم الاقتصاد وعلم إدارة الأعمال والتمويل، وبحوث العمليات ونظم المعلومات وتقنيات الحاسب الإلكتروني.

5.2 التعريف الخامس


قام مجلس الأنجلو الأمريكي للكفاءة الإنتاجية في سنة 1950 بتعريف محاسبة التسيير على أنها: "عرض المعلومات المحاسبية بصورة تؤدي إلى المساعدة وترشيد الإدارة في وضع السياسات وتصريف العمليات اليومية للمؤسسة". 
وفي 1959 وضعت لجنة محاسبة التسيير في جمعية المحاسبين الأمريكية تعريف لمحاسبة التسيير جاء فيه: "أنها تطبيق للوسائل والمفاهيم الملائمة في تطوير المعلومات الاقتصادية التأريخية والمتوقعة عن المؤسسات من أجل مساعدة الإدارة في وضع خطة للأهداف الاقتصادية واتخاذ القرارات الرشيدة". 
ومع تزايد الاهتمام بمحاسبة التسيير، فقد بات هناك العديد من المفاهيم التي تصورها وتأطر مفهومها، فعلى سبيل المثال عرفها Kaplan بأنها: "النظام الذي يقوم بجمع وتصنيف وتلخيص وتحليل وإيصال المعلومات التي تساعد المسيرين في اتخاذ القرارات والرقابة على التنفيذ". 
أما Horngren وزملاؤه فقد وصفوا محاسبة التسيير بأنها: "النظام الكمي للمعلومات في معظم المؤسسات، يهدف إلى إيصال المعلومات إلى المسيرين لغايات التخطيط ومراقبة العمليات الروتينية ووضع السياسات المختلفة". ويقول Belkaoui أن محاسبة التسيير مصممة لتزويد متخذي القرارات في المؤسسات بالمعلومات اللازمة عن موضوع القرار. ويصفها يحيى أبو طالب بأنها ذلك النظام الذي يتمثل في مجموعة من الأساليب المحاسبية والإدارية والإحصائية والاقتصادية التي تعمل على إنتاج وإيصال المعلومات لمراكز المسؤولية لكي تزاول نشاطها في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

نستنتج من التعاريف السابقة أن محاسبة التسيير تعتبر كنظام فرعي للمعلومات يقوم بتقديم معلومات مالية وغير مالية ذات خصائص معينة تتلاءم واحتياجات وظائف الإدارة المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وكذلك تساهم في اتخاذ القرارات الروتينية وغير الروتينية بالمعلومات اللازمة لذلك، والتي تستخدم لإنتاجها العديد من الآليات وبالاعتماد على علوم وتقنيات أخرى.
3. مجال محاسبة التسيير

يمكن تطبيق محاسبة التسيير في كل أنواع المؤسسات، سواء كانت خدمية، أو تجارية، أو صناعية. كما يمكن تطبيقها في كافة أشكال الملكية، سواء كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة أموال. كما أن لمحاسبة التسيير أهميتها في التنظيمات الهادفة للربح وكذلك التنظيمات غير الهادفة للربح على السواء.


إن مجالات البحث والدراسة في محاسبة التسيير لم تتحدد بشكل نهائي بعد، فالكثير من الأساليب المحاسبية والإدارية والإحصائية تستخدم في مجالات نشاط محاسبة التسيير بصورة متحركة دائما، ومازالت الأساليب التالية أكثر استقرارا في دراسات ونشاط محاسبة التسيير التي تعد مجالات أساس الدراسة الأولية في محاسبة التسيير:

1. الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية؛
2. التكاليف المتغيرة وتحليلاتها؛
3. تحليل الفروق أو الانحرافات؛
4. تحليل العلاقة بين التكاليف والربح وحجم النشاط؛
5. تحليلات الإدارة بالأهداف؛
6. أساليب الإدارة بالاستثناء؛
7. أساليب الإدارة بالنظم؛
8. محاسبة المسؤولية؛
9. التقارير الرقابية؛
10. أساليب التحليل المالي والمحاسبي؛
11. الدراسات الإحصائية والكمية؛
12. أساليب بحوث العمليات.
وبالرغم من أن محاسبة التسيير كانت تهتم في المقام الأول بمحاسبة التكاليف، حيث تقوم بتجميع وإعداد تقارير عن تكاليف التصنيع توصلها للإدارة، إلا أن مسؤوليات محاسب التسيير الآن قد امتدت لتشمل ما يعرف بالتسيير الإستراتيجي للتكلفة Strategic Cost Management،( أي إمداد المسيرين بمعلومات ملائمة عن الاستخدام الكفء لموارد المؤسسة، سواء في المؤسسات الصناعية أو الخدمية.

4. أهداف محاسبة التسيير
تحتاج المسؤولية الإدارية وعلى مختلف المستويات معلومات كمية تفصيلية من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، لكي يقوم محاسب التسيير على تصنيف وتبويب هذه المعلومات لاستخلاص المفيد والنافع منها لتقديمها إلى الجهات الإدارية
، وبالتالي فنظام محاسبة التسيير يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:

· توفير المعلومات الخاصة بتكاليف المنتجات أو الخدمات أو أية عناصر تحددها الإدارة؛
· توفير المعلومات المرتبطة بعمليات التخطيط، الرقابة، تقييم الأداء والتحسينات المستمرة؛
· توفير المعلومات الخاصة بمراحل عملية اتخاذ القرار.
إذن تتضح مهام محاسبة التسيير في المساعدة على اتخاذ قرارات التسيير في مختلف المستويات الإدارية، بعد إزالة حالة عدم التأكد بواسطة التخطيط والذي يصبح غير ذي فائدة إذا لم تصحبه رقابة. والتي تعني التحقق من وضع الخطط المحددة مسبقا موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذها ومقارنتها مع الخطط أو الخطة الموضوعة لاكتشاف الانحرافات واتخاذ الإجراءات العاجلة والدقيقة لتصويبها.

المطلب الثاني: التطور التاريخي لمحاسبة التسيير

تعد محاسبة التسيير ظاهرة حديثة نسبيا خاصة إذا ما قورنت بالتطور التاريخي لإعداد التقارير المالية المواجهة للأطراف الخارجية (المحاسبة المالية)،


في الحقيقة أن معظم الإجراءات المستخدمة في قياس التكلفة ومحاسبة التسيير خلال القرن العشرين قد تمت فعلا خلال الفترة من 1880 وحتى 1925. كما أن العديد من هذه الإجراءات اهتمت بقياس تكلفة المنتجات من منظور محاسبة التسيير، وأيضا بتتبع ربحية المؤسسة الاقتصادية للمنتجات المستقلة، كذلك استخدام تلك المعلومات لعملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وفي عام 1925 كان معظم الاهتمام قد تركز على قياس تكاليف المخزون وأيضا تخصيص التكاليف الصناعية على المنتجات بغرض إعداد القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين. 
وبناء على ذلك فقد أجريت العديد من الدراسات في الخمسينات والستينات من القرن السابق بغرض تحسين المنفعة الإدارية الممكن الحصول عليها من أنظمة التكاليف التقليدية. كما أجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت تحسين أنظمة محاسبة التسيير لتوفير معلومات أكثر ملاءمة.

يرجع ظهور تعبير (محاسبة التسيير) إلى عام 1950 عندما قام مجلس الأنجلو الأمريكي للكفاءة الإنتاجية بتشكيل فريق تحت اسم (فريق محاسبة التسيير) الذي زار عدد من المؤسسات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية ونشر تقريره بعنوان (محاسبة التسيير)، وقد أوصى هذا الفريق بضرورة قيام محاسب التكاليف بمجهودات أكبر للتعرف على مشاكل الإدارة والعمليات الفنية في المؤسسة وتركيز جهوده في توفير معلومات تؤدي إلى ترشيد سياسة الإدارة وزيادة مقدرتها في اتخاذ القرارات.

ولقد أدى الاهتمام بإعداد التقارير المالية للمستخدمين الخارجيين إلى ضرورة التركيز على عمليات تصميم أنظمة التكاليف المحاسبية. وأثناء تلك الفترة كانت هناك موافقة من المسيرين والمؤسسات الاقتصادية نحو قبول معلومات مرتبطة بمتوسط التكلفة المجمعة عن المنتجات المستقلة، ولم يكن لديهم حاجة لمعلومات تكاليفية أكثر تفصيلا ودقة عن المنتجات المستقلة. ويرجع السبب في هذا القبول إلى أن احتياجات وحدة المنتج من الموارد المستخدمة نسبيا كان متجانسا بين الوحدات المنتجة. إلا أنه مع تنوع المنتجات، ازدادت الحاجة لمعلومات تكاليفية أكثر دقة. على الرغم من ارتفاع تكلفة تشغيل مثل هذه النوعية من المعلومات، وفي هذا النطاق أصبحت عملية المفاضلة بين تكلفة تشغيل البيانات والمنفعة المترتبة عليها إحدى المسائل التي تحظى باهتمام المحاسبين في المجال الإداري.

وخلال الثمانينات والتسعينات من القرن السابق اعترف العديد من الكتاب بضعف تلبية ممارسات محاسبة التسيير التقليدية لاحتياجات التسيير، لذلك طالب البعض بإهمال أنظمة محاسبة التسيير الموجودة لضعف فائدتها.

وفي ضوء ذلك تم تصميم أنظمة تكاليف أكثر دقة وأكثر فائدة وإمدادها بعناصر مدخلات أكثر تفصيلا للسماح للمسيرين بتحسين الجودة والإنتاجية للعمل على تخفيض التكاليف. واستجابة للاقتناع بضرورة التطوير، بذلت المجهودات الكافية لتطوير أنظمة محاسبة التسيير والتي تتجاوب مع متطلبات البيئة الاقتصادية الحالية.


وتوجد هناك العديد من الدراسات التي تناولت تاريخ تطور الأدوات والأساليب والنظم المحاسبية المستخدمة لخدمة الإدارة في المؤسسة، منها ما يعتبر سردا لتلك التطورات ومنها ما يمكن اعتباره دراسة تاريخية بهدف تفسير تطور نظم محاسبة التسيير، ولأهمية هذين الجانبين سنقوم بعرض هذه الدراسات في النقاط التالية:
1. تطور محاسبة التسيير

تطبيقات محاسبة التسيير هي ثمرة لمسار طويل، تسمح لنا العودة التاريخية الموجزة لذكر عدد من العوامل التي ترأست هذا التطور، بحيث نميز أربع فترات، والتي تعكس المراحل المسجلة من تاريخ محاسبة التسيير:

1.1 من العصور القديمة إلى غاية الثورة الصناعية


لا نجد مراقبة محاسبية صريحة للتكاليف قبل نهاية القرن السابع عشر، بينما كانت توجد هناك أشكال أخرى للمراقبة التنظيمية لا تستوجب المحاسبة، المعروفة حاليا. جاءت المحاسبة أساسا حينئذ باستخدام السجلات المحاسبية.

2.1 بداية من سنة 1800

وبالضبط في سنوات 1820 و1830: عرفت بعض التقنيات المحاسبية الجديدة انطلاقتها ونسجل نشأة أنظمة المراقبة المجددة والقائمة على هذه التقنيات.
3.1 في بداية سنوات 1920

وجود ركود وانحراف واضحين لتأثير أنظمة المراقبة القائمة على تحليل التكاليف.

4.1 منذ سنة 1980

نلاحظ عودة ميلاد تسيير التكاليف، المشاركة في فائدة متزايدة من أجل تحليل المسارات والأنشطة - وبعبارة أخرى، من أجل تحليل الآليات المسببة للتكاليف-، ومن أجل استخدام المؤشرات الأخرى غير المالية.

خلال هذه الفترات الأربع الكبيرة، تم إثراء محاسبة التسيير بالمهام الجديدة، والتي نقدمها أسفله:

الجدول رقم (1-1): مهام محاسبة التسيير
	قبل سنة 1800
	محاسبة المبادلات

لتزويد المالكين بمعلومات متعلقة بالأرباح المحققة عند العمليات التجارية، وبالتالي مساعدتهم على توجيه قرارات الأعمال الخاصة بهم.

	1800-1920
	محاسبة سعر التكلفة

لتزويد المالكين-المقاولين بالمعلومات المتعلقة بسعر تكلفة المنتجات المصنعة في مصانع منجزة حديثا ومتعلقة بالأرباح المحققة عند العمليات التجارية، وبالتالي مساعدتهم على اتخاذ قرارات بالنسبة لتسيير المؤسسات ولتوجيه الأعمال

	1920-1980
	محاسبة التسيير التشغيلية
لتزويد الإدارة بمعلومات متعلقة بالصلات بين المؤسسات والأنشطة، نفس الشيء بين الأنشطة والمعايير، وبالتالي تسمح للإدارة بتنفيذ متابعة (مراقبة) للخطط المالية.

	من 1980 إلى اليوم
	محاسبة التسيير الإستراتيجية
لتزويد المسيرين بمعلومات حين اتخاذ قرار على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي مساعدتهم دوما على تكييف الإستراتيجية في البيئة.


Source : Hugues BOISVERT & Autres,  La comptabilité de management : prise de décision et contrôle, Op.cit, p 21.

عرفت الفترة بين 1920-1980 العديد من المداخل والمدارس التي أثرت على البناء الفكري لمحاسبة التسيير والتي نتطرق لها في النقطة التالية.
2. مراحل تطور البناء الفكري لمحاسبة التسيير
1.2 مرحلة التكلفة الحقيقية True Cost or Scientific Management
تعتبر مرحلة التكلفة الحقيقية بداية تكوين بناء فكري لمحاسبة التسيير (المدرسة الكلاسيكية للتسيير)، وكان التركيز في هذه المرحلة ينصب على الطريقة المثلى لتحديد تكلفة المنتج وساد الجدل حول أفضلية الطريقة المباشرة أو الطريقة الكلية في حساب تكلفة الإنتاج، أي هناك خلاف حول طريقة التخصيص الأكثر دقة وعدالة،
 وقد حاول Shillinglaw في سنة 1979 تطوير إطار نظري لمحاسبة التسيير يماثل الإطار الفكري للمحاسبة المالية ويقوم على فكرة التكلفة الحقيقية غير أن هذا الإطار لم يلق قبولا عاما بسبب تجاهله لعناصر كثيرة كانت قد بدأت تظهر في الأفق في البحث التجريبي والنظري في مجال محاسبة التسيير مثل النموذج السلوكي للتسيير ونظريات الدافعية. فقد تجاهل نموذج Shillinglaw سلوك الأفراد والتعارض في المصالح والأهداف بين المؤسسة والعاملين وركز بدلا من ذلك على بعض المفاهيم والمبادئ وهو ما لا يتفق مع طبيعة البيئة التي تعمل فيها محاسبة التسيير. وقد اتصف البناء الفكري لمحاسبة التسيير في هذه المرحلة بالفروض الكثيرة غير الواقعية والأساليب التي تأثرت بهذه الافتراضات. وقد تأثرت هذه المرحلة بالمدرسة العلمية في التسيير Scientific Management. كما يظهر في الجدول رقم (1-2).

الجدول رقم (1-2): البناء الفكري لمحاسبة التسيير في مرحلة التكلفة الحقيقية
	الهدف

الفروض
الأساليب
	تقديم البيانات (بيانات التكلفة) التي تساعد الإدارة في القيام بوظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات.

	
	البيئة القرارية:
· معلومات كاملة بدون تكلفة؛
· تأكد تام عن البيئة المحيطة؛
· متخذ قرار فرد؛
· هدف المؤسسة هو تعظيم الأرباح.
سلوك الأفراد داخل المؤسسة:
· محايدين للمخاطرة؛
· توافق في الأهداف بين الإدارة العليا والمؤسسة؛
· العاملون لا يحبون العمل ومسرفون في استخدام الموارد؛
· الحوافز المادية هي الأساس.

	
	· الموازنات التخطيطية (موازنة مفروضة)؛
· التكاليف المعيارية؛
· الموازنة الرأسمالية.


المصدر: كمال الدين دهراوي، منهجية البحث العلمي في المحاسبة والإدارة، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، 2006، ص 133.
وقد أدخلت بعض التعديلات على نموذج التكلفة الحقيقية متمثلة في نموذج اتخاذ القرارات،( حيث يعبر هذا النموذج عن نظرة شاملة لعملية اتخاذ قرارات التسيير والذي يوضح أن معلومات التكاليف والمعلومات الأخرى من البيئة المحيطة يتم استخدامها لتقدير التكاليف والتي تستخدم في اتخاذ القرارات وفقا للنموذج الخاص بمتخذ القرارات. وهو ما يبدو في الشكل رقم (1-1). وقد بينت اللجنة أنه بعد الحصول على النموذج المناسب للقرارات فإنه يجب تحديد الآتي:
1. العناصر الخاضعة للرقابة وتلك غير الخاضعة للرقابة بالنسبة للمدير المسؤول؛
2. الأهداف الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية في سبيل تحقيق الهدف؛
3. القيود المفروضة على المؤسسة الاقتصادية في سبيل تحقيق الهدف؛
4. تقدير قيم المتغيرات والتي تسهل من صياغة نموذج القرارات.

شكل رقم (1-1): نموذج اتخاذ قرارات التسيير

المصدر: كمال الدين دهراوي، مرجع سبق ذكره، ص 135.
كما قسمت التكاليف حسب مهام الإدارة المختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات كما في الشكل رقم (1-2).

ويمكن تقسيم التطور الذي طرأ على البناء الفكري للمحاسبة بعد مرحلة التكلفة الحقيقية إلى تيارين رئيسيين هما، تيار الأساليب الكمية واقتصاديات المعلومات وتيار المدرسة السلوكية ونظرية الوكالة.

الشكل رقم (1-2): مفهوم التكاليف المختلفة لأغراض مختلفة

المصدر: كمال الدين دهراوي، مرجع سبق ذكره، ص 136.
2.2 مرحلة الأساليب الكمية واقتصاديات المعلومات Quantitative Models & Information Economics

وقد تأثرت هذه المرحلة بالتطور الذي حدث في مرحلة التكلفة الحقيقية والذي تمثل في نموذج القرارات. فقد ظهرت في هذه المرحلة جهود عديدة لاستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية وأساليب بحوث العمليات في حل المشاكل التي تواجه إدارة المؤسسات مثل تقدير وتوزيع التكاليف، تحليل وفحص انحرافات التكاليف، تخطيط الأرباح وتحليل التعادل والموازنة الرأسمالية وغيرها.


وقد بدأ التباعد بين النظرية والتطبيق في محاسبة التسيير يلفت انتباه الباحثين في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. ولذلك فقد بدأ الباحثون في إدخال متغيرات جديدة في النموذج الخاص بتعظيم الأرباح في ظل التأكد التام، وبدأ التفكير في تكلفة وقيمة المعلومات بإدخال عنصر عدم التأكد في التحليل وذلك في سنة 1972، متمثلا في مدخل اقتصاديات المعلومات Information Economic Approach وهو ذلك المدخل الذي يعتبر محاسبة التسيير مجرد نظام معلومات، حيث نتيجة للتطورات الحديثة في نظرية القرار الإحصائي وعلم الاقتصاد في ظل ظروف عدم التأكد، ظهر بوضوح أن المعلومات ما هي إلا مجرد سلعة يمكن شراؤها وبيعها مثل أي سلعة أخرى.
 معتبرا أن كل المعلومات المحاسبية التي تنتج من أنظمة محاسبية مختلفة يجب تقييمها طبقاً لقاعدة التكلفة والمنفعة، وعلى ذلك فالمعلومات في نظر أصحاب هذا الاتجاه سلعة يمكن ويجب أن تخضع للتقييم.
 ولا شك فإنه من غير المناسب التحدث عن الحاجة للمعلومة بدون مراعاة تكلفة تلبية هذه الحاجة أو شراء وإنتاج هذه المعلومات، وهذا ما أطلق عليه بمدخل تكلفة الحقيقة المكلفة أو مدخل تكلفة الحقيقة Costly Truth Approach. 

ورغم التطور الكبير الذي أحدثه مدخل اقتصاديات المعلومات على نماذج وأساليب محاسبة التسيير وإتاحة الفرصة للعديد من البحوث التجريبية في هذا المجال، فقد كان يغلب على هذا المدخل وما سبقه من مداخل الطابع المعياري Normative وهو ما يعني اقتراح ما ينبغي أن يكون بصرف النظر عن الواقع العملي. وقد بدأ الباحثون في نهاية السبعينات إلى التنبيه للفجوة الموجودة بين النظرية والنماذج المعيارية والتطبيق العملي وحاجة المؤسسات إلى أساليب متطورة، وهو ما فتح الباب إلى المدخل الإيجابي Positive Approach لوصف وشرح المشاكل العملية أو الواقعية. وقد بدأت الأفكار الخاصة بدراسة سلوك الأفراد والمؤسسات وكذلك الدراسات الخاصة بنظرية الوكالة تظهر في مجال البحث العلمي لمحاسبة التسيير.

3.2 مرحلة المدرسة السلوكية ونظرية الوكالةBehavioral School & Agency Theory 
أثبتت عديد من البحوث عدم صحة الفروض الخاصة بالمدرسة الكلاسيكية أو التسيير العلمي الذي تفترض أن العمال بالمؤسسة يتصفون بعدم حب العمل والإسراف في استخدام الموارد. وقد تأثرت البحوث التجريبية في المحاسبة بالنظرية السلوكية في التسيير والتي تعتبر أن العمال بالمؤسسة متخذي قرارات ويتأثرون سلوكيا بالحوافز المعنوية وأن هناك تعارض بين أهداف العمال وأهداف المؤسسة.
 
وكما يبدو من الشكل رقم (1-3) فإن الفروض المستمدة من النظرية السلوكية أثرت على الأساليب والوسائل الخاصة بمحاسبة التسيير، فالموازنة التقديرية أصبحت ينظر إليها كأداة ضغط وأنه ينبغي مشاركة العاملين في إعداد الموازنة بدلا من فرضها عليهم(.


وقد ظهرت في نهاية هذه المرحلة نظريات الدافعية Motivation Theories التي تشرح سلوك المسيرين وأثر الحوافز على أداء المسيرين، وقد ظهر نوعين من نظريات الدافعية:
الشكل رقم (1-3): أثر المدرسة السلوكية على البناء الفكري لمحاسبة التسيير

المصدر: كمال الدين دهراوي، مرجع سبق ذكره، ص 141.
1. نظريات المحتوى (أو نظريات العمليات للدافعية) Process Theories of Motivation والتي حددت العوامل أو المتغيرات التي تدفع المدير إلى القيام بعمل معين وكلها عوامل ترجع إلى حاجة المدير الشخصية وعوامل أخرى ترجع إلى العمل مثل المرتبات والحوافز.

2. نظريات الدافعية التي تقوم بتفسير الكيفية التي يقوم بها المدير اختيار أداء معين دون الآخر مثل بذل جهد عالي بدلا من منخفض. ومن أهم هذه النظريات، نظرية التوقع Expectancy Theory ونظرية دافعية الإنجاز Theory of Achievement Motivation وهذه النظريات كانت لها دلالات قوية لوضع الموازنات التخطيطية وتقييم الأداء.


ويتضح مما سبق أن المدخل السلوكي ساهم في تطوير البناء الفكري لمحاسبة التسيير عن طريق صياغة نظرية تركز على عنصر ملاءمة المعلومات لاتخاذ القرارات وسلوك الفرد والجماعة نتيجة توصيل المعلومات.


ووفقا لهذا المدخل السلوكي، فإن اختيار أسلوب محاسبة التسيير يتم تقييمه بالرجوع إلى الأهداف والسلوك لمستخدمي هذه الأساليب.
 وهي بذلك تهتم بسلوك متخذ القرار والتعرف على الاحتياجات الفعلية، ويمتد هذا الاتجاه إلى ثلاث أنواع من الدراسات:

1. دراسات الهدف منها رفع كفاءة الأداء المحاسبي؛

2. دراسات الهدف منها بحث أثر التنظيم الإداري على تصميم وتنفيذ النظام المحاسبي؛
3. دراسات الهدف منها معرفة أثر القياس المحاسبي على سلوك العاملين.


وقد تفرع من المدرسة السلوكية فرع بحثي آخر يسمى التشغيل الإنساني للمعلومات (HIP) Human Information Processing وقد قسمت الدراسات في هذا الفرع البحثي إلى تعديلات الاحتمالات والقدرة التنبؤية(. وقد تم التركيز في هذه المرحلة من تطور البناء الفكري لمحاسبة التسيير على دور محاسب التسيير في عملية اتخاذ القرارات. فمحاسب التسيير وفقا لرأي اللجنة المنبثقة من رابطة المحاسبة الأمريكية يقوم بدورين في مجال اتخاذ القرارات:
1. تقديم المعلومات للإدارة لمساعدتها في اتخاذ القرارات؛
2. اتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين نظم المعلومات البديلة.

وقد أطلقت اللجنة على هذا المدخل، مدخل منفعة القرارات Decision Usefulness Approach، وقد قسمت اللجنة هذا المدخل إلى:
1. نموذج القرار Decision Model
2. نموذج متخذ القرار Decision Maker
ووفقا لنموذج القرار، فإن المحاسبين يجب أن يكون لهم دور في تقييم وتحسين وإقامة نماذج القرارات ثم تعليم المستخدمين (متخذي القرارات) كيفية استخدام هذا النموذج.
 وقد أدرك المحاسبون أن تجميع أو تخصيص التكلفة يجب أن يختلف باختلاف قرارات التسيير، من ثم فليس هناك تخصيص وحيد للتكلفة يمكن أن يكون ملائما لجميع القرارات وقد أطلق على هذاى المدخل أيضا مدخل الحقيقة الشرطية Conditional Truth Approach.
 
وهذا المدخل يعتبر مدخلا معياريا لأن المحاسب يقوم بتحديد المعلومات التي يجب على المستخدم طلبها، ونماذج قرارات الاستثمار وفحص الانحرافات تمثل أحد أنواع هذه النماذج.

أما مدخل متخذ القرار فإنه يقوم على دراسة رد فعل المستخدم للمعلومات المحاسبية لاستقراء البديل المفضل من المعلومات، حيث يهتم بالتعرف على احتياجات متخذي القرار من المعلومات، وتحديد المعلومات المحاسبية على ضوء هذه الاحتياجات.
 وهذا المدخل يعتبر مدخلا وصفيا لأنه يقوم على تحديد حاجة المستخدمين وفقا لتفضيلهم الشخصي ويتلخص في:
1. سؤال المستخدم ما هي المعلومات التي يرغبها من خلال استقصاء الآراء وتقديم المعلومات التي يرغبها المستخدم؛
2. وضع نموذج وصفي لعملية اتخاذ القرارات بواسطة المستخدم لتحديد كيفية استخدام هذه المعلومات.
 
وقد تميزت هذه المرحلة من تطوير البناء الفكري لمحاسبة التسيير بالتركيز على عملية اتخاذ القرارات كاستمرار للمرحلة السابقة مع أخذ العوامل السلوكية لتأثير المعلومات على سلوك متخذي القرارات في الاعتبار.
غير أن المرحلة السابقة والخاصة بنموذج القرارات والمدخل السلوكي للمعلومات لم تغير الفروض الأساسية للبناء الفكري التقليدي والذي من أهمها توفر المعلومات الكاملة بدون تكلفة وظروف التأكد التام والتوافق في الأهداف بين المسيرين والملاك أو بين مديري مراكز المسؤولية وبين الإدارة العليا. وقد جاءت نظرية الوكالة لتغير من هذه الفروض وتحدث تطورا كبيرا في البناء الفكري لمحاسبة التسيير.

ظهرت هذه النظرية في عام 1976 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تهتم بالتعرف على المشاكل الناتجة عن المصالح المتعارضة بين الفئات المختلفة المرتبطة بالمؤسسة منها:

· تعارض مصلحة حملة الأسهم مع مصلحة حملة السندات؛

· تعارض مصلحة حملة الأسهم مع الإدارة العليا.

وقد أثرت نظرية الوكالة على نظرية التنظيم بالنظر إلى المؤسسة كسلسلة من التعاقدات بين المستويات الإدارية المختلفة متمثلة في علاقة الأصيل Principal بالوكيل Agent وهو ما أتاح الفرصة لتطبيق مفاهيم نظرية الوكالة على محاسبة التسيير وتطوير أساليبها، وقد بدأت البحوث التجريبية في تطبيق مفاهيم نظرية الوكالة على أساليب محاسبة التسيير مثل الموازنات التخطيطية، تحليل الانحرافات، توزيع التكاليف وغيرها من أساليب محاسبة التسيير.

وقد ألقت نظرية الوكالة الضوء على بعض المشاكل التي تواجه المؤسسات الحديثة مثل:

1. مشكلة عدم الأمانة Moral Hazard؛
2. مشكلة الاختيار المعاكس Adverse Selection؛
3. مشكلة عدم تماثل المعلومات؛
4. مشكلة أثر اتجاه المدير نحو المخاطرة على قرارات الاستثمار وتحديد مستوى الموازنة التخطيطية.
وقد بينHorngren  في سنة 1989 التطور الذي أحدثته نظرية الوكالة على البناء الفكري لمحاسبة التسيير وهو كما يبدو في الجدول رقم (1-3) يمثل تحول في الاتجاه من الملاءمة إلى الدافعية كما كان سائدا حتى نهاية الستينات إلى الاتجاه من الدافعية إلى الملاءمة نهاية الثمانينات. ففي نهاية الثمانينات أصبح الاهتمام يتمثل في السؤال: هل قام المدير بالأعمال التي تعظم احتمال تحقيق أهداف الملاك أو الإدارة العليا؟ وبطبيعة الحال فإن هذا السؤال يركز على مشاكل الواقع العملي يعكس ما كان سائدا في الستينات، حيث كان السؤال: هل يستخدم المدير نموذج القرارات الصحيح؟
ومن العرض السابق تبين أن البناء الفكري لمحاسبة التسيير مر بتطورات متلاحقة ومتعاقبة نتيجة التطورات التي حدثت في نظرية التنظيم، علم النفس والسلوكيات، نظرية المعلومات (الاتصال) وغيرها من العلوم الأخرى ذات الصلة بمحاسبة التسيير.

الجدول رقم (1-3): مداخل البناء الفكري لمحاسبة التسيير
	المدخل المعياري
	المدخل الإيجابي

	1950-1960
	1970-1980

	الملاءمة (1)
ما هي التكاليف الملائمة للمدير عند اتخاذ القرارات الفردية؟
الدافعية (2) في ظل (1)،
ما هي الدلالات للقرارات في ظل تعدد الأفراد؟
	الدافعية (1)
في حالة تعدد الأفراد، ما هي الأهداف الرئيسية للمعلومات المحاسبية؟

لماذا يظهر الطلب على المعلومات المحاسبية؟

الملاءمة (2) في ظل (1)،
ما هي المعلومات الواجب تقديمها لمتخذي القرارات؟

	مدير واحد

فترة واحدة

معلومات بدون تكلفة
درجة تأكد تام

تعظيم الأرباح


	مديرون متعددون
فترات متعددة

معلومات ذات تكلفة

عدم تماثل المعلومات بين المسيرين
عدم التأكد

تعظيم دالة العائد Utility

	الأدوات والوسائل
ما هي المشاكل التي يمكن استخدام هذه الوسائل لحلها؟
	المشاكل

ما هي الأدوات والوسائل التي يجب استخدامها لحل هذه المشاكل؟


المصدر: كمال الدين دهراوي، مرجع سبق ذكره، ص 146.
ويعتبر البناء الفكري المبني على أساس نظرية الوكالة هو البناء (أو الإطار) المهيمن على البحث التجريبي في محاسبة التسيير لأنه اعتمد على فروض أكثر واقعية من سابقيه وقدم الشرح والتفسير لسلوك المسيرين عند قيامهم بأداء وظائفهم من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات، كما أدخل عديد من التعديلات على الأساليب الخاصة بمحاسبة التسيير.

ورغم ذلك، فإن التحدي الذي واجه الصناعة الأمريكية من منافسة المؤسسات اليابانية لفت النظر إلى القصور الموجود في الأساليب التقليدية لمحاسبة التسيير والتي بنيت كلها على أساس أن المؤسسة تعمل منعزلة عن البيئة المحيطة بها وعن المنافسين. ولذلك، فإن المبادرة التي أطلقها Kaplan في سنة 1983 بضرورة تطوير البناء الفكري لمحاسبة التسيير وما يستتبعه من تطوير لأساليب محاسبة التسيير كان لها أثرها الفعال في إجراء البحوث النظرية والتجريبية لمحاولة استقصاء حاجة المجتمع الإنتاجي والصناعي وتقصي مشاكل التطبيق العملي وسبل حلها.

المطلب الثالث: محاسبة التسيير والمحاسبة المالية

لنظام المعلومات المحاسبي داخل المؤسسة الواحدة نظامان فرعيان، أحدهما نظام لمحاسبة التسيير وآخر نظام للمحاسبة المالية. وبالتأكيد فإن نظام المعلومات المحاسبي هو نظام فرعي لنظام المعلومات الإداري الشامل للمؤسسة ككل. ويختلف النظامان الفرعيان لنظام المعلومات المحاسبي من حيث أهدافهما وطبيعة المدخلات لكل منهما ونوع العمليات المستخدمة في تحويل المدخلات إلى مخرجات،
 مع التسليم بوجود أوجه تشابه معينة بينهما.

1. أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير

يمكن تحديد تسع فروق بين المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير، فمحاسبة التسيير تحرص على:

1. إنتاج تقارير تحتوي معلومات شاملة مالية وغير مالية؛

2. التركيز على تقديم المعلومات للاستخدام الداخلي للمسيرين؛
3. التركيز أكثر على المستقبل؛
4. التأكيد على ملاءمة ومرونة البيانات؛
5. عدم التركيز كثيرا على دقة البيانات بقدر التركيز على البيانات غير المالية؛
6. التركيز على قطاعات التنظيم أكثر من النظر إلى المؤسسة ككل؛
7. استخدام أفرع العلوم الأخرى بشدة؛
8. لا تحكمها المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما؛
9. ليست مطلوبة قانونا.
1.1 الهدف العام

يتمثل هدف المحاسبة المالية في توفير تقارير عامة ممثلة في قوائم مالية والتي تعتبر في غاية الأهمية لكافة الأطراف الخارجية، أما هدف محاسبة التسيير فيتمثل في إنتاج تقارير تحتوي على معلومات أكثر شمولا وتفصيلا من تلك التي تحتويها القوائم المالية وذلك بهدف مساعدة الإدارة على القيام بوظائفها الأساسية من التخطيط للمستقبل، أو تنظيم الموارد، وتوجيه الأنشطة ورقابة الأداء.

2.1 من حيث الأطراف المستخدمة
تختص كل من محاسبة التسيير والمحاسبة المالية في عملية توفير البيانات والمعلومات لفئات (جهات) مختلفة،
 حيث تركز محاسبة التسيير على توفير المعلومات للمستخدمين الداخليين، بينما تركز المحاسبة المالية على توفير المعلومات للمستخدمين الخارجيين.
 يتمثل مستخدمو معلومات المحاسبة المالية التي تتضمنها القوائم المالية في أطراف خارج المؤسسة أي جهات خارجية مثل: أصحاب المؤسسة، البنوك، الدائنين، الخ.


لا يحتاج المسيرون للأغراض الداخلية نفس المعلومات المطلوبة للأغراض الخارجية بواسطة حملة السهم وغيرهم، فيجب على المدير إدارة العمليات اليومية، والتخطيط للمستقبل، ويحل المشاكل، ويتخذ العديد من القرارات الروتينية وغير الروتينية وكلها تتطلب معلومات خاصة، وكثير من هذه المعلومات الخاصة اللازمة للمدير قد تكون إما محيرة أو غير ذات قيمة بالنسبة لحملة الأسهم وغيرهم، ويرجع ذلك إلى شكل إعداد هذه المعلومات واستخداماتها.

3.1 التوجه الزمني
تعتمد المحاسبة المالية أساسا على التوجه التاريخي، حيث يتم الإثبات والإفصاح عن المعاملات الاقتصادية التي حدثت فعلا، وعلى العكس فإن محاسبة التسيير تتعرض للأحداث التي سوف تحدث في الفترات التالية. فالإدارة ترغب في معرفة تكلفة الوحدات أو الخدمات المنتجة وأيضا تلك التي سوف يتم إنتاجها مستقبلا. إن توجه محاسبة التسيير للمستقبل إنما يدعم الأنشطة الإدارية المرتبطة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرار. 

4.1 نوع المعلومات
القيود المفروضة في ظل المحاسبة المالية تشترط أن تكون المعلومات مالية موضوعية من ناحية ويمكن التحقق منها من ناحية أخرى. وعلى العكس في ظل محاسبة التسيير ربما تكون المعلومات مالية أو غير مالية وربما تكون شخصية في طبيعتها.
 إذ عادة ما يكون المدير معني بالمعلومات الملائمة والمرنة أكثر من المعلومات الموضوعية تماما أو التي يمكن التحقق منها وذلك لأغراض الاستخدام الداخلي، ونقصد بالملاءمة أن تكون المعلومات وثيقة الصلة بالمشكلة موضوع الاهتمام، وطالما أن المعلومات المتدفقة تلائم المشاكل المطلوب حلها فإن المدير ينظر إلى الموضوعية والصحة باعتبارها ذات أهمية ثانوية، ويحتاج المدير أيضا إلى المعلومات المرنة بدرجة كافية والتي يستخدمها في اتخاذ قرارات مختلفة فعلى سبيل المثال فإن معلومات التكاليف اللازمة لتسعير السلع المحولة بين الأقسام الداخلية تختلف بدرجة كبيرة عن معلومات التكاليف اللازمة لتسعير السلع المباعة للعملاء الخارجيين.

5.1 التأكيد على الدقة
عند احتياج المسيرين للمعلومات تكون السرعة أكثر أهمية من الدقة، وكلما تسلم المسيرون المعلومات بسرعة كلما أمكنهم التوصل إلى حل للمشاكل بسرعة، لذلك يكون المدير مستعدا للتضحية ببعض الدقة في المعلومات مقابل سرعة الحصول على هذه المعلومات فإذا كان هناك قرار يجب اتخاذه فإنه يكون من غير المرغوب الانتظار لمدة أسبوع في سبيل الحصول على معلومات دقيقة نسبية بدلا من المعلومات المتاحة فوريا، وهذا يعني أن المدير يحتاج غالبا إلى تقديرات جيدة وبيانات تقريبية بدلا من أرقام دقيقة لآخر مليم، لذلك تأخذ محاسبة التسيير في اعتبارها هذه المتطلبات ومن ثم تهتم بالدقة أقل من المحاسبة المالية كما تعطي وزنا كبيرا للبيانات غير المالية مثل انطباع رجال البيع عن منتج جديد، والمعلومات عن الظروف المناخية، وحتى الإشاعات قد تكون ذات فائدة للمسيرين، وذلك على الرغم من أن هذه المعلومات قد يكون من الصعب التعبير عنها ماليا.

6.1 درجة التجميع
توفر محاسبة التسيير مجموعة من المقاييس والتقارير الداخلية والتي تستخدم في تقييم أداء الوحدات وخطوط الإنتاج والأقسام والمسيرين ذاتهم، لذلك فإن تلك الاستخدامات تتطلب معلومات على درجة عالية من التفصيل، وعلى العكس ففي ظل المحاسبة المالية، يتم التركيز على أداء المؤسسة الاقتصادية ككل وبالتالي يتم تجميع المعلومات بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في محاسبة التسيير.

7.1 من حيث الاعتماد على العلوم الأخرى
يمكن القول باتساع أفق محاسبة التسيير مقارنة بالمحاسبة المالية، طالما تعتمد الأولى في الكثير من عملياتها على نتائج العلوم الأخرى كاقتصاديات المعلومات، الهندسة الصناعية، وعلم الإدارة،
 وهذه المصادر الخارجية تعطي محاسبة التسيير ميزة تعددية العلوم والمعارف كعلم منطقي له فلسفته.

8.1 القيود المفروضة على المدخلات والعمليات
لا تخضع محاسبة التسيير لمتطلبات المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما. وعلى العكس فإن الجهات المسؤولة كلجنة تبادل الأوراق المالية ولجنة معايير المحاسبة المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، تضع مجموعة من الإجراءات المحاسبية التي ينبغي الالتزام بها عند إعداد التقارير المحاسبية. كما أن تلك القوائم تكون معروفة ومحددة مسبقا. وعلى العكس تماما فلا توجد جهة رسمية تختص بمحاسبة التسيير تلزم المحاسبين الإداريين بشكل ومحتوى وقواعد اختيار كلا من المدخلات والعمليات وإعداد القوائم المالية. وفي ذلك تترك الحرية كاملة للمسيرين بصدد اختيار المعلومات الملائمة وربما يكون القيد الوحيد في هذا النطاق هو مراعاة أساس التكلفة والعائد في هذا المجال.

9.1 الإلزامية
المحاسبة المالية إلزامية بمعنى أنه يجب القيام بها، فيجب مسك سجلات محاسبية تمكن من الحصول على المعلومات الكافية لإشباع حاجات العديد من الأطراف الخارجية، وعادة ما تنظم السجلات المحاسبية جهات قانونية مثل هيئة تداول الأوراق المالية (SEC) وحتى لو كانت المؤسسة غير ملتزمة بتعليمات الهيئة أو غيرها فإنه يجب أن تتماشى مع بعض متطلبات إعداد القوائم المالية إذا ما كان عليها أن تراجع تلك القوائم عن طريق محاسبين خارجيين، وبالإضافة إلى ذلك فإن كل المؤسسات ملتزمة بالاحتفاظ بسجلات مناسبة لمقابلة متطلبات السلطات الضريبية.


وعلى الجانب الآخر فإن محاسبة التسيير ليست إلزامية وللمؤسسة الحرية الكاملة في التوسع أو التضييق بحسب رغبتها فلا يوجد سلطات إدارية أو سلطات خارجية تحدد ما يجب عمله، وحيث أن محاسبة التسيير اختيارية تماما فإن السؤال الهام يكون هو: "هل المعلومات مفيدة؟" بدلا من: "هل المعلومات مطلوبة؟".

2. أوجه التشابه بين المحاسبة المالية والإدارية
وعلى الرغم من الاختلاف بين محاسبة التسيير والمحاسبة المالية إلا أنهما ليسا نظامين مستقلين بل هما متداخلين ومكملين لبعضهما، ويتضح أوجه التشابه والتداخل بين النظامين على النحو التالي:
1. يعتبر نظامي المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير نظامان فرعيان لنظام المعلومات المحاسبي الشامل ولذلك فكلا منهم يعتمد على نظام المعلومات المحاسبية الذي هو يفي بمتطلبات النظامين، حيث أن تواجد نظامين مختلفين لجمع البيانات جنبا إلى جنب في المؤسسة الواحدة يعتبر من الأمور غير الاقتصادية؛

2. تعتمد كل من المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير بشدة على مبدأ مفهوم المسؤولية أو الوكالة، فالمحاسبة المالية مهتمة بالمؤسسة ككل، ومحاسبة التسيير مهتمة بأجزائها لآخر شخص لديه أي مسؤولية عن التكاليف، ومن وجهة نظر محاسبة المسؤولية فإن المحاسبة المالية يمكن النظر إليها على أنها قمة الهرم، في حين محاسبة التسيير تملأ الهرم نفسه؛
3. ترتكز كلا من المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير بشدة على تقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وذلك على اختلاف متخذي هذه القرارات من داخل أو خارج المؤسسة، ولكن الحاجة للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة واحدة في الحالتين؛

4. أفضل مثال على العلاقة القوية والمتداخلة بين النظامين يظهر في مجال نظام إعداد الموازنة الشاملة، أحد أدوات محاسبة التسيير، ولا شك فإن إعداد هذه الموازنة يعتمد على البيانات والمعلومات الناتجة عن القوائم المالية التاريخية؛
5. يهتم كل من النظامين بجميع أنواع النشاط وكافة العمليات حيث يهتمان بالإيرادات والنفقات والأرباح والتدفقات الرأسمالية والتكوين الرأسمالي وحقوق الغير وحقوق الملكية وهيكل استخداماتها؛

6. يعتمد نظام محاسبة التسيير في تقييم أداء الإدارة على إجراء التحليل المالي – أحد أدوات محاسبة التسيير – والتي تقوم على تحليل القوائم المالية التي يصدرها نظام المحاسبة المالية، ولا شك فإنه لابد من إخضاع هذه القوائم للدراسة والتحليل حتى يمكن خدمة الإدارة بجانب خدمة المستفيدين الخارجيين.

المبحث الثاني: نظام معلومات محاسبة التسيير

تشكل المؤسسة في حد ذاتها نظاما مفتوحا على البيئة الخارجية، وحتى تضمن الترابط والانسجام بين أجزائها وأفرادها يجب أن تتعامل معهم على أنهم كذلك أنظمة (أنظمة جزئية منها)، حيث يتم انتقال المعلومة فيما بينهم عن طريق الاتصال بين النظام الذي ينتج المعلومة (مخرجاته) والنظام الذي يستعملها (مدخلاته) وعن طريق التغذية العكسية.


تجدر الإشارة إلى أنّ أولى النظم المعلوماتية كانت في 1950 نظم تشغيلية هدفت إلى إدخال الأوتوماتيكية على العمليات الكتابية، ثم تلى هذا النوع نظم المعلومات لمستوى الإدارة عام 1970.


تعتبر محاسبة التسيير نظام معلومات في المؤسسة، وبذلك سنتطرق إلى نظام المعلومات بشيء من التفصيل تمهيدا لدراسة نظام معلومات محاسبة التسيير والذي يعتبر أحد الأنظمة الفرعية الهامة التي تمد نظام المعلومات الإدارية الذي يشملها بالمعلومات اللازمة، وسنعرض خصائص هذه المعلومات في الأخير.
المطلب الأول: مفهوم نظام المعلومات

من أجل الإلمام بمفهوم نظام المعلومات نبدأ بتعريف كل من النظام والمعلومة على حدة، ثم نتطرق لتعريف نظام المعلومات ونتعرف على مكوناته كما يلي:
1. تعريف النظام

يمكن تعريف مصطلح النظام بصفة عامة على أنه مجموعة مترابطة ومتجانسة من الموارد والعناصر (الأفراد، التجهيزات، الآلات، الأموال، السجلات، الخ)، والتي تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطار معين (حدود النظام)، وتعمل كوحدة واحدة نحو تحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف العامة في ظل الظروف أو القيود البيئية المحيطة.

غالبا ما يتكون النظام من مجموعة من النظم الفرعية لها نفس خصائص النظام الأساسي ولكنها تعمل كنظم مستقلة ومتخصصة في عمل أو وظيفة معينة تساهم في تحقيق أهداف النظام الأساسي ككل. فمثلا، النظام الأساسي للمؤسسة الاقتصادية في مجال الأعمال يتكون من ثلاثة نظم فرعية وهي: التنظيم الإداري ونظام التشغيل ونظام المعلومات. كل نظام من هذه النظم الفرعية يشتمل بدوره على مجموعة من النظم الفرعية التي تشتمل بدورها على نظم فرعية أخرى وهكذا (أحمد حسين، 2003-2004).
2. تعريف المعلومة
هناك عدة تعاريف أعطيت للمعلومة نذكر منها:
1.1 التعريف الأول

هي بيانات قد تمت معالجتها بحيث تكون ذات معنى وقيمة وأكثر نفعا بالنسبة لمتخذ القرار،
 وهي مورد من موارد المؤسسة، يمكن إدارته مثلما تدار الموارد البشرية أو المالية أو المادية.

2.1 التعريف الثاني
هي مجموعة من الأخبار تحمل معارف أو علم حول موضوع أو شيء معين، فالمعلومة إذا هي عملية فعل الأخبار، تحتوي على مضمون هو ما يتم الإخبار به في آن واحد بهدف فهم جيد للمحيط.

3.1 التعريف الثالث

المعلومات هي البيانات التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعا للفرد المستقبل لها والتي تكون لها إما قيمة مدركة في الاستهلاك الحالي أو المتوقع أو في القرارات التي يتم اتخاذها.

من خلال التعاريف السابقة  يمكن استنتاج ما يلي:
· علاقة البيانات بالمعلومات كعلاقة المواد الخام بالمنتج النهائي، أي أنظمة المعلومات هي التي تقوم بتشغيل البيانات وإعدادها وتحويلها؛
· إن للمعلومات قيمة محددة سواء تم استخدامها في اتخاذ القرارات أو في مجالات أخرى غير اتخاذ القرارات، وقد تكون هذه القيمة فعلية أو قيمة مدركة بواسطة مستخدميها؛
· موارد النظام هي موارد يمكن استخدامها عدة مرات لأنها لا تفقد قيمتها.
ومن خلال ما سبق يمكن استنتاج تعريف شامل للمعلومة:
المعلومة هي بيانات تم تجهيزها وتحويلها لكي تصبح ذات منفعة لمستخدمها؛ حاليا ومستقبلا، وذلك بعد أن تم إزالة الغموض عنها، أما البيانات فهي مادة خام توظف على شكل مدخلات، لتظهر في شكل منتج تام يستخدم لإنتاج حاجات معينة، وهذا المنتج النهائي هو المعلومة.
3. تعريف نظام المعلومات ومكوناته

سيتم تعريف نظام المعلومات أولا وبعد ذلك نتطرق إلى مكوناته.
1.3 تعريف نظام المعلومات

1.1.3 التعريف الأول
يمكن تعريف "نظام المعلومات" بأنه ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة ومترابطة من الأعمال والعناصر والموارد تقوم بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات من خلال شبكة من قنوات وخطوط الاتصال.

2.1.3 التعريف الثاني:

يشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات والوسائل (مادية وبرامج) التي تقوم بجمع ومعالجة وتشغيل وتخزين واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات والرقابة في المؤسسة والعمل على تحليل المشاكل وتطوير المنتجات، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا.

وبالتالي فإنه يمكن اعتبار أنشطة المؤسسة التي تنطوي على تجميع وتصنيف وتبويب وتوزيع البيانات بمثابة أنظمة للمعلومات، ويشبه نظام المعلومات بدرجة كبيرة نظام الإنتاج حيث يتم تحويل المادة الخام التي تدخل ضمن نظام الإنتاج إلى منتج قد يستهلك، أو قد يستخدم كمدخلات في أنشطة تشغيلية أخرى، وبالمثل يتم تحويل الإشارات عن الأحداث الاقتصادية التي تدخل ضمن نظام المعلومات إلى تقارير قد تستند إليها المستويات الإدارية بصدد مباشرتها لمهامها، أو قد تستخدم في كبيانات تدخل في عملية تشغيل البيانات.

2.3 مكونات نظام المعلومات

يتكون نظام المعلومات من المدخلات، المعالجة، المخرجات، التخزين، والتغذية العكسية:

1.2.3 المدخلات
هي العناصر التي تدخل في عملية المعالجة نتحصل عليها عن طريق عملية التجميع، وعملية التجميع هي تسجيل، تصنيف، وترميز الظواهر أو الأشياء كما هي موجودة على حالها لفترات معينة. داخل مؤسسة إنتاجية، ونميز نوعين من المصادر:

· مصادر داخلية تشكل مجموعة نشاطات المؤسسة، سواء النشاطات الإدارية أو التقنية؛
· مصادر خارجية تتعلق بالمحيط الخارجي للمؤسسة: السوق، الزبائن، الموردون، المنافسون، الجباية والقانون. وهناك مصادر أخرى لجمع المعلومات كالجرائد، المحاضرات، والمجلات، التلفزة، الخ.

2.2.3 التخزيـن
هي عملية حفظ البيانات أو المعلومات لاستعمالها في وقت لاحق، هناك وسائل تخزين كلاسيكية كعلب الأرشيف، ووسائل تكنولوجية كالأسطوانة المرنة أو المضغوطة أو داخل الحاسوب. 

3.2.3 المعالجـة
هي الجانب الفني من النظام وهي التحويلات التي تطرأ على المدخلات للوصول إلى مخرجات، عادة ما تعتمد عملية المعالجة على: 
· النماذج الرياضية، الإحصائية، الاحتمالية، تحليل المعطيات، والمنحنيات البيانية؛

· النماذج المشتقة من بحوث العمليات (كتسيير المخزون)؛
· النماذج المحاسبية، محاسبة التكاليف، المحاسبة العامة وغيرها؛
· النماذج الاقتصادية، كجداول الإدخالات والإخراجات، مصفوفة ليونتيف، الخ.
كما يمكن لعملية المعالجة أن تتم باستعمال الحواسيب (برامج، برمجيات)، وهذه الطريقة سريعة تسمح بكسب الوقت وتعطي مصداقية أكبر للمعلومة.

4.2.3 المخرجـات

هي نتائج عملية المعالجة، وهي ما يحتاجه متخذ القرار.

5.2.3 التغذيـة العكسيـة

تهدف إلى ضبط عمليات النظام لتكون المخرجات موافقة للأهداف، وتعمل على تقييم النتائج.
المطلب الثاني: مفهوم نظام معلومات محاسبة التسيير
1. نظام المعلومات المحاسبي

يمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبي بأنه ذلك الجزء الأساسي والهام من نظام المعلومات الإداري في المؤسسة الاقتصادية في مجال الأعمال الذي يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية من مصادر خارج وداخل المؤسسة الاقتصادية ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل المؤسسة الاقتصادية
.

إن الهدف الأساسي من وجود النظام المحاسبي في المؤسسة الاقتصادية في مجال الأعمال هو إنتاج المعلومات الضرورية والمفيدة والتي تساعد المستخدمين الخارجيين والمستخدمين الداخليين في اتخاذ القرارات، ونظراً للتباين والاختلاف الشديد بين نوعية وتوقيت وعمومية أو خصوصية المعلومات التي يحتاجها كل من المستخدمين الخارجيين والمستخدمين الداخليين فغالبا ما يتكون النظام المحاسبي بدوره من نظامين فرعيين هما المحاسبة المالية ومحاسبة التسيير وذلك كما يلي:
الشكل (1-4): النظامان الفرعيان لنظام المعلومات المحاسبي ووظيفتاهما 
[image: image1]
المصدر: أحمد حسين علي حسين، مرجع سبق ذكره، ص 53.
وكما هو واضح أن المحاسبة المالية ليست بديلة لمحاسبة التسيير بل كل منها يعتبر مكملا للنظام الآخر، بمعنى أن المعلومات التي يخرجها نظام المحاسبة المالية تستخدم في بعض أغراض محاسبة التسيير، كما أن معلومات محاسبة التسيير تستخدم لبعض أغراض المحاسبة المالية.
2. نظام معلومات محاسبة التسيير

يحتل نظام محاسبة التسيير موقعا متميزا داخل نظام المعلومات المحاسبي بصفة خاصة ونظم المعلومات الإدارية بصفة عامة،
 حيث يهتم بجمع، قياس، تصنيف، إنتاج وتحليل المعلومة الضرورية للمسيرين، لأن نظام محاسبة التسيير صمم من أجل تلبية احتياجات المسيرين، حيث لا يوجد أي تقييد فيما يخص طبيعة البيانات المعالجة أو المعلومات الناتجة.  يأخذ نظام محاسبة التسيير بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للمؤسسة من خلال تحديد التكاليف المتعلقة بالمنتجات، بالأنشطة وبالزبائن، وبإنجاز تحليلات المردودية، وبإعداد الموازنات أو بتقييم النتائج.

في كل مرحلة من مراحل سيرورة التسيير (الإدارة)، المسيرون مدعوون إلى اتخاذ القرارات، وهذا يعني الاختيار بين مختلف الخيارات والإمكانيات التي تقدم لهم. حيث يزود نظام محاسبة التسيير المسيرين بالمعلومات الملائمة على هذه الخيارات المتنافسة، وبالتالي يساعدهم في مسار اتخاذ القرار. يعد تكاليف المنتجات أو الخدمات، نفس الشيء بالنسبة للتكاليف المتعلقة بعقد أو بزبون خاص، ويساهم في تحديد سعر بيع المنتجات، أو كذلك لتحديد مبلغ التعهدات الكتابية. تسمح المعلومة المتعلقة بتكاليف المؤسسة مع الاعتماد على بيانات تخص الطلب بتوقع وتقدير الأثر المالي لمختلف السيناريوهات المتعلقة بسياسات الأسعار: على سبيل المثال، هل سترتفع المردودية إن تم تدنية سعر البيع من أجل رفع رقم الأعمال؟ وهل سيكون من الأحسن ضمان هامش وحدوي مرتفع ببيع عدد أقل من الوحدات؟

توجه المعلومة الناتجة عن نظام محاسبة التسيير أيضا القرارات التشغيلية من خلال السماح بتوقع الأثر على تكاليف التغييرات الهادفة إلى التحسين المستمر الحاصل في مسار الإنتاج (على سبيل المثال، تقليل عدد الوحدات المعيبة، تقليل زمن الدورة، تقليل الموارد المستخدمة). يستطيع أن يواجه المسيرون أيضا قرارات الكسب الخارجي L’impartition، أي يجب عليهم الاختيار بين المقاولة بالباطن لجزء من الإنتاج أو التصنيع من الداخل.


ويتبع نظام محاسبة التسيير هذه الأهمية المتميزة ليس من حيث قدرتها على توفير المعلومات المدعمة عملية اتخاذ القرارات فحسب، وإنما أيضا من حيث عرض بدائل النماذج والأساليب المساعدة في اتخاذ القرارات معقدة القيود والمتغيرات.


وحيث أن نظام المعلومات المحاسبية يقوم بتجميع بيانات العمليات، فمن المعتاد اعتماد المحاسبين الإداريين على النظام المحاسبي لتوفير المعلومات المرتبطة بالماضي والحاضر والظروف المتوقعة في المستقبل، ومقابلة العديد من احتياجات المسيرين بكفاءة وفاعلية.


وقد اتسع دور ونطاق نظام معلومات محاسبة التسيير بصورة كبيرة، وامتد ليشمل الأساليب الكمية وبعض أساليب العلوم السلوكية، وذلك نتيجة لجهود المحاسبين الإداريين لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والمعقدة على خدماتهم.

المطلب الثالث:  خصائص معلومات نظام محاسبة التسيير
حتى تكون معلومات محاسبة التسيير ذات  قيمة وفائدة لصانع القرار فلابد من التأكد من أن خصائص المعلومات تتلاءم والموقف الذي يتخذ فيه القرار، وأيضا النموذج التفسيري الذي يستخدمه صانع القرار، لذلك يصبح من الأهمية التعرف على خصائص هذه المعلومات، يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1. الملاءمة


حيث يجب أن تكون معلومات محاسبة التسيير ملائمة لطبيعة القرار محل الدراسة، فضلا عن ذلك فقد تناول البعض مفهوم الملاءمة من زاوية أخرى وهي التركيز على حالة وإدراك وفهم مستقبل البيانات من حيث يجب أن يتلاءم إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية مع حاجة وإدراك وفهم متخذي القرار.

2. الدقة

تتحدد درجة دقة المعلومات بمدى تمثيل المعلومات للموقف أو الحدث الذي تصفه، وتتوقف درجة الدقة المطلوبة في المعلومات على احتياجات المستخدم وطبيعة المشكل والمرحلة المعنية من صنع القرار التي يهتم بها المستخدم.

وعلى الرغم من أن كثيرا من معلومات محاسبة التسيير تبنى على تقديرات وتوقعات فإنه يجب أن تكون دقيقة ما أمكن، فلا بد من أن يعترف نظام محاسبة التسيير بدرجة دقة مطلوبة للمعلومات، حيث يتعين أن تكون داخل حدود ثقة معينة حتى يمكن مواجهة الأهداف المحددة عن طريق الإدارة.

3. الشمول


حيث يجب أن تغطي معلومات نظام محاسبة التسيير الجوانب الأساسية لإدارة المؤسسة ووظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وما يرتبط بهم من اتخاذ القرارات.
4. دقة التوقيت

يعني ذلك المفهوم أن معلومات محاسبة التسيير يجب أن تكون حالية وحاضرة ما أمكن نتيجة لأن الإدارة دائما ما تعمل في بيئة متغيرة، ولا شك أن المعلومات القديمة قد لا تكون معبرة عن الظروف الحالية أو المستقبلة.
5. الواقعية

حيث يجب أن يتعرف نظام معلومات محاسبة التسيير بالقيود العملية لاتجاهات المؤسسة المرتبطة بتوفير المعلومات المالية وغير المالية واستخداماتها الممكنة.
6. المرونة


حيث يجب أن تتوافق معلومات نظام محاسبة التسيير مع احتياجات المستخدمين، الأمر الذي يتحقق معه معيار الاستفادة وإمكانية الاعتماد على هذه المعلومات في تحقيق الأهداف المرجوة.

7. الجدوى الاقتصادية


حيث يجب أن ينتج نظام محاسبة التسيير معلومات ينتظر استخدامها ويستفاد منها وذلك في ضوء تحليل علاقة العائد (الاستفادة من تلك المعلومات المنتجة) وتكلفة إعداد وإنتاج وتوصيل هذه المعلومات، ويطلق على ذلك بتحليل التكلفة والفعالية.

8. للمعلومات نطاق زمني 
 فقد تكون المعلومات تاريخية أو مستقبلية، فالمعلومات التاريخية تستخدم لمتابعة ومراقبة الأداء أو لتصميم حلول بديلة لمشاكل روتينية، أما المعلومات المستقبلية فتستخدم لأغراض التنبؤ وتقدم أيضا معايير للعملية الرقابية.

المبحث الثالث: علاقة محاسبة التسيير بوظائف الإدارة

تتركز مهمة الإدارة على ما يتم إدارته، وهو المؤسسة نفسها، ويقوم المدير أساسا بأربع وظائف في المؤسسة وهي:
1. التخطيط؛
2. التنظيم والتوجيه؛
3. الرقابة؛
4. اتخاذ القرارات.
وهذه الوظائف يمكن أن تتخذ في وقت واحد تحت ضغوط وإلحاحية في أغلب الأحيان، وبالطبع فإن المدير لا يتوقف ويفكر أي وظيفة من هذه الوظائف الأربعة سيقوم بها في هذه اللحظة، لأن ممارسة معينة يمكن أن تتطلب القيام بهذه الوظائف الأربعة مجتمعة.

لا شك أن هناك توازن بين وظائف الإدارة والمحاسبة، الأمر الذي حدى البعض إلى القول بأن الإدارة والمحاسبة تمتزجان معا في عملية موحدة ومتكاملة للإشراف على أنشطة الإدارة ويشار إلى هذه العملية عادة بمحاسبة التسيير.


تأسيسا على ذلك ترتبط موضوعات وأساليب محاسبة التسيير بوظائف الإدارة، وحيث يوجد تداخل وتأثير متبادل بين هذه الوظائف، أين لا يوجد ارتباط بين وظيفة التنظيم ووظيفة الرقابة، حيث يجب أن يتم تصميم الرقابة بحسب الهيكل التنظيمي وفقا لخطوط السلطة والمسؤولية، بجانب أنه قد لا يتم التفرقة بين وظيفة الرقابة ووظيفة المتابعة حيث ينصب دورهما في هذا المقام على بيان مدى تطابق التنفيذ الفعلي للأنشطة المخططة مقدما، وحيث قد يستلزم ضم عناصر التوجيه إلى وظيفة الرقابة بحيث يصبح أساس الرقابة اتخاذ قرارات محسنة للأداء، وعلى ذلك يمكن أن يشار إلى العملية الإدارية بوجه عام بوظيفتي التخطيط والرقابة بمفهومها الواسع.


تعتبر خدمة محاسبة التسيير في توفير البيانات والمعلومات المختلفة عن العمليات الاقتصادية التي تحدث داخل المؤسسة الاقتصادية من أكبر الخدمات التي تقدمها محاسبة التسيير للحكم على أثر قرارات التسيير السابقة ولاتخاذ قرارات المستقبل من قبل إدارة المؤسسة الاقتصادية.

إن الإدارة لكي يكون لديها أساس سليم لاتخاذ قرارات المستقبل يجب أن يكون تحت يدها الحقائق عن التغيرات في أحوال المؤسسة المالية وعن نتائج قرارات التسيير السابقة.

وعليه يمكن تحديد احتياجات الإدارة من محاسبة التسيير في الآتي:

1. توفير البيانات والمعلومات عن العمليات الاقتصادية السابقة؛
2. توفير البيانات والمعلومات عن العمليات الاقتصادية التي ستحدث في المستقبل.


ومنه، سيتم ربط وظائف العملية الإدارية (التخطيط والرقابة بمفهومهما الواسع) بأساليب وأدوات محاسبة التسيير بشيء من التفصيل في المطلبين الأول والثاني، و سيتم عرض علاقة محاسبة التسيير بالتنظيم والتوجيه في مطلب ثالث، وفي الأخير يتم التطرق إلى محاسبة التسيير في مجال اتخاذ القرارات في مطلب رابع.
المطلب الأول: علاقة محاسبة التسيير بوظيفة التخطيط

التخطيط عبارة عن وظيفة إدارية تتضمن عمليتين:

· تحديد الأهداف العامة والفرعية المحددة؛
· تحديد وسائل وطرق تحقيق هذه الأهداف عن طريق تكوين الخطط Plans وبناء الاستراتيجيات Strategies وعمل البرامج Programs واتخاذ السياسات Policies وتحديد الإجراءات Procedures وتشكيل المعايير Standards المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
فالتخطيط يتضمن بوجه عام عملية تحديد الغرض والغايات والأهداف بجانب التنبؤ بالنتائج المحتمل تحقيقها في ظل بدائل انجاز هذه الغايات والأهداف واتخاذ القرارات اللازمة للحصول على هذه النتائج.

وبالتالي يعني التخطيط أن يحدد المسيرون الخطوات اللازمة لتوجيه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها، وهذه الخطط من حيث طبيعتها – إما أن تكون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. حيث تقوم إدارة المؤسسة بوضع التخطيط الإستراتيجي الذي يجب إتباعه، وتكون الخطوة التالية هي وضع خطط محددة، ومثال هذه الخطط بالنسبة لمؤسسة أثاث مثلا: تحديد مواقع المحلات أو المعارض، وطرق تمويل مشتريات العملاء وعدد ساعات العمل، وسياسات الخصم. ومتى تم وضع هذه الخطط فإنها تعلن داخل المؤسسة، وعند تنفيذ هذه الخطط فإنها تحقق التنسيق وتضافر جهود جميع أجزاء المؤسسة لتحقيق الأهداف.

تترجم خطط الإدارة بشكل رسمي فيما يسمى "الموازنات التخطيطية" Budget ومصطلح إعداد الموازنات Budgeting يستخدم عموما كمرادف لخطط الإدارة، وتعد الموازنات عادة تحت إشراف وتوجيه المراقب المالي وبمساعدة إدارة الحسابات، وتعد على أساس سنوي وتعبر عن رغبات وأهداف الإدارة بشكل محدد وكمي، وتسمى هذه الخطط موازنات الإدارات والتي يتم تداولها خلال المؤسسة.

ولا شك فإن أداة محاسبة التسيير لمساعدة الإدارة في القيام بوظيفة التخطيط هي الموازنة Budgeting والتي تعرف بوجه عام بأنها ترجمة وتعبير كمي ورسمي عن الأهداف والغايات والخطط الموضوعة عن طريق الإدارة.

هناك عدة أنواع مختلفة من الموازنات يمثل كل نوع منها مظهر مختلف لعملية التخطيط هي:

1. الموازنة الشاملة Master Budget

وهذه الموازنة تمد الإدارة برؤية واضحة لخطط عملية المبيعات والإنتاج والمشتريات والتمويل في المؤسسة.
2. موازنة التكلفة الملائمة لقرارات خاصة

Relevent Cost Budget for Special Decisions

وهذا النوع يساعد على تقييم القرارات غير الروتينية مثل استبعاد أو إضافة خط إنتاجي، قرار الشراء أو الصنع، حيث يتم في مثل هذه المواقف إعداد قوائم دخل تقديرية لكل بديل والبديل الذي سيتم اختياره هو الذي يحقق أفضل أرباح.
3. الموازنة الاستثمارية Capital Budgeting

وهذا النوع يهدف إلى توفير طرق ومعايير عديدة يمكن أن تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات الاستثمارية، تلك القرارات التي تتطلب تخصيص موارد ضخمة والتي تؤدي بالتبعية إلى زيادة واضحة في الطاقة الإنتاجية للمؤسسة على أمل تحقيق عوائد مقنعة في الأجل الطويل.

المطلب الثاني: علاقة محاسبة التسيير بالرقابة

1. تعريف الرقابة


تعني الرقابة أن يقوم المسيرون باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن كل أجزاء المؤسسة تعمل وفقا لما هو مخطط في مرحلة التخطيط، ولذلك يقوم المسيرون بدراسة ما يقدم لهم من التقارير المحاسبية وغير المحاسبية ومقارنتها بالخطط، وهذه المقارنات قد توضح أن العمليات لا تتم بكفاءة، أو أن هناك أشخاص ما يحتاجون إلى المساعدة في القيام بالأعمال المحددة لهم ويطلق على التقارير المحاسبية وغير المحاسبية المقدمة للمسيرين "التغذية العكسية" Feedback وقد توضح التغذية العكسية الواردة للإدارة اقتراحات تفيد ضرورة مراجعة الخطط الموضوعة، أو وضع إستراتيجيات جديدة، أو إعادة هيكلة هيكل التنظيم الإداري، وتعتبر التغذية العكسية مفتاح الإدارة الفعالة في أي مؤسسة.


تهدف وظيفة الرقابة أساسا إلى التحقق من أن التنفيذ الفعلي قد جاء وفقا للنشاط المخطط، وتعتمد فعالية هذه الوظيفة على التنظيم الجيد مع التوجيه وتقييم الأداء وما ينتج من تغذية عكسية للمعلومات بغرض استخدامها في اتخاذ القرارات، وتتضمن هذه الوظيفة تبعا لذلك أربع خطوات رئيسية:

1. وضع الخطط والمقاييس موضع التنفيذ، سواء أكانت تلك المقاييس أو معدلات الأداء كمية أو مالية أو وصفية، ويتم ذلك على أساس تحديد السلطة والمسؤولية والذي على أثره تكون المحاسبة أو ما تعرف بمحاسبة المسؤولية Responsibility Accounting؛
2. توجيه العمل وتجميع المعلومات اللازمة، والمرتبطة بكيفية أداء العمل الفعلي، وتلك المعلومات التي يتم تجميعها بغرض تقييم أداء المؤسسة بهدف الوصول على أهدافها غالبا ما يطلق عليها بالتغذية العكسية للمعلومات Feedback Information؛
3. تقييم الأداء وذلك عن طريق إعداد تقارير تتضمن مقارنة الأداء الفعلي بالمقاييس والمعدلات الموضوعة طبقا للتغذية العكسية للمعلومات مع تحديد الاختلافات والتي يطلق عليها عادة الانحرافات Variances؛
4. اتخاذ الإجراءات المحسنة والمصححة للأداء.

2. محاسبة التسيير والرقابة

يعتبر العنصر الرئيسي في عملية الرقابة هو تجميع معلومات كافية في توقيت مناسب بحيث تكون هناك تغذية عكسية، حيث تعكس كيفية تنفيذ الخطط بشكل جيد على كافة المستويات داخل المؤسسة، وفي ضوء هذه المعلومات يمكن إعداد ما يسمى بتقارير الأداء Performance Reports والتي تعتبر أحد أدوات محاسبة التسيير الرئيسية التي تساعد الإدارة في الرقابة على أنشطتها المختلفة داخل المؤسسة، وهي تركز على مقارنة النتائج الفعلية مع المقدرة بالموازنة، ويتم تحديد الاختلافات الموجبة والسالبة والتي تتوقف على مدى البعد بين موقف الإنجاز الفعلي عن الإنجاز المخطط وفقا لنظام محاسبة المسؤولية.

لا يعد التخطيط كافيا في حد ذاته وإنما بمجرد وضع موازنات المؤسسات تحتاج الإدارة إلى تدفق المعلومات التي تبين مدى كفاءة تنفيذ الخطط، وتساعد المحاسبة في تحقيق ذلك عن طريق المعلومات الخاصة بـ "تقارير الأداء" والتي تعمل على لفت نظر الإدارة إلى المشاكل أو الفرص التي تضيع على المؤسسة بتقرير تفصيلي يقدم للإدارة مقارنا بيانات الموازنة وبيانات الأداء الفعلي لفترة زمنية محددة، فإذا أوضح تقرير الأداء لإدارة ما أنه توجد مشاكل فإن المدير عليه أن يبحث عن أسبابها ويقوم بتصحيح الوضع، أما إذا أظهر تقرير الأداء أن الأمور تسير على ما يرام يتفرغ المدير لأعماله الأخرى، وباختصار فإن تقارير الأداء هي بمثابة تغذية عكسية للمسيرين تعمل على توجيه انتباههم نحو أجزاء المؤسسة التي تستخدم وقت الإدارة فيها بكفاءة.

3. الرقابة على التكاليف 
تهدف الرقابة إلى التأكد من مدى تحقيق الأهداف حسب الخطة الموضوعة على أساس معايير محددة مسبقا، وإلى ضبط استهلاك الموارد بالشكل الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق الربحية للمؤسسة.

تتم الرقابة وفق نظام محدد وإجراءات تسمح بالحصول على معلومات تقنية ومحاسبية تتعلق بتكلفة النشاط، ونجد أن هناك الرقابة المانعة التي تعتمد على إجراءات ومعايير تخص التكلفة واستهلاك الموارد والتي تعد قاعدة لتحديد الانحرافات وتحقيق التغذية العكسية بالبيانات المتعلقة بحدوث وسلوك التكاليف، التي يتم استخدامها في إعداد التقارير وتحضير الموازنات المختلفة وهناك الرقابة المرافقة لعمليات النشاط التي تهدف إلى ضبط كل العمليات والعمل على السير الحسن لها حتى تتمكن المؤسسة من الحفاظ على الموارد، بالإضافة إلى احترام الإجراءات والمعايير المعتمدة، وهناك الرقابة اللاحقة وتتم بعد الحصول على كل المعطيات والقيام بالتحاليل وتحديد الفروق وأسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتهدف إلى محاولة تحسين الإجراءات و اتخاذ كل التدابير اللازمة مستقبلا للحيلولة دون حدوث الانحرافات غير المرغوب فيها، وتشجيع الجهود التي تؤدي إلى حسن الأداء، وعادة ما يتعامل مع الانحرافات بتطبيق قاعدة الإدارة بالاستثناء.

نجد من أبرز الأطر المحاسبية للرقابة على التكاليف طريقة التكاليف المعيارية التي تسمح بإجراء الحسابات في الوقت المناسب بناء على معايير تتعلق باستهلاك المواد الأولية واستخدام اليد العاملة وغيرها من الأعباء غير المباشرة، والأسعار التي يتم التقييم بها لتلك العناصر، وتسمح كذلك بمتابعة عناصر التكاليف المتحققة خلال دورة النشاط والعمل على تحديد الفروق والأسباب الحقيقية لها ومن ثم إعداد التقارير اللازمة عن الوضعية، التي تعد الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات، وتوجد الطريقة الحديثة التكاليف على أساس الأنشطة ABC التي تساعد على ضبط ومراقبة الأعباء بصفة دقيقة والتي يمكن أن تطبق في إطار طريقة التكاليف المعيارية للاستفادة من مزاياها كأي طريقة أخرى (الأقسام المتجانسة ، المتغيرة، الخ.).

4. الرقابة على الموازنات 
إن استخدام الموازنات في تسيير المؤسسة يعد الإطار المنظم والمنسق والمخطط لنشاط المؤسسة، بحيث يسمح لها بالسير المنتظم والمحدد للوسائل والموارد والأهداف في ظل الظروف الراهنة والمتوقعة، لذلك فهي أداة عمل ووقاية من كل الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها المتغيرات مستقبلا، بحيث تعمل المؤسسة على تكييف تلك الموازنات أو لنشاطاتها وفق التغيرات الحاصلة بناءا على تلك الموازنات، ومن هنا نستنتج أنها أداة تحكم في تسيير المؤسسة في ظل ظروف عدم التأكد، إلا أن الموازنات لا يمكن أن تؤدي دورها بفعالية إلا إذا توفرت عدة شروط :

· الشمولية والتفصيل؛
· التناسق بين كل الموازنات في إطار الأهداف العامة؛
· توضع وتنفذ على أساس المسؤولية؛
· اعتمادها على نظام معلومات فعال (الإنتاج، المحاسبة التحليلية، بحوث السوق، الخ.)؛
· وجود نظام رقابة فعال منسجم مع أداة الموازنة ومرافق لها عند الوضع والتنفيذ والتقييم (ضمان الاستمرارية).

نظام الرقابة يعد مطلبا أساسيا لنجاح نظام الموازنات، ونجد أن الموازنات تعد جزءا أساسيا من هذا النظام بحيث تستخدم كوسيلة للرقابة من خلال متابعة ومقارنة الأداء الحقيقي وتسجيل الانحرافات والقيام بتحليلها واستخدامها حسب المتطلبات كإعداد تقارير الرقابة على الموازنة بالأخذ في الاعتبار دقة وملاءمة وكفاءة وحداثة المعلومات وتوفيرها في الوقت المناسب.

نجد أن لكل موازنة معطيات تختلف عن معطيات الموازنات الأخرى وإن كانت مترابطة فيما بينها، لذا نجد أنها تتطلب إجراءات رقابية خاصة، في إطار النظام الرقابي العام وهذا يعد في حد ذاته مطلبا أساسيا ذا أهمية وذلك لتنوع المعلومات التي يمكن الحصول عليها عند القيام بمهمة الرقابة على الموازنات والعمل على تحليل المعلومات والتي أغلبها متعلقة بالانحرافات فنجد مثلا في الموازنة على الإنتاج عادة ما تظهر انحرافات عند تنفيذ برنامج الإنتاج فيتم تحليل تلك الانحرافات إلى:

· انحراف في الكمية ويتطلب البحث عن أسبابها وتحديد المسؤول عنها (ضياع، تلف، سرقة، عطب في الآلات، نقص في النوعية، الخ.)؛

· انحراف في السعر نتيجة التغير في السعر (تقلبات أسعار السوق، ارتفاع أعباء أخرى محملة على المواد، الخ.).

ونجد أن هناك من المسببات ما تكون خارجية ومنها ما تكون داخلية ومنها ما تكون قابلة للرقابة والضبط والتحكم وغيرها تكون غير قابلة لذلك.

تعمل المؤسسة على استخدام طريقة الموازنات المرنة التي تمكنها من مقارنة الوضعيات المختلفة لمختلف مستويات النشاط الممكنة وهذا يخضع للطاقة الإنتاجية وسلوك عناصر التكاليف.

الموازنات المرنة تعد وسيلة رقابة مانعة لأنها تساهم في ضبط التكاليف في المستوى الذي يسمح لها بالحصول على أكثر ربحية في ظل الظروف الراهنة.

المطلب الثالث: علاقة محاسبة التسيير بالتنظيم والتوجيه
1. تعريف التنظيم والتوجيه


المقصود بـ "التنظيم" هو أن تقرر الإدارة كيفية تضافر كلا الموارد البشرية والموارد الأخرى لتنفيذ خطط المؤسسة، وبالتالي فإن التنظيم الذي نلمسه في أي مؤسسة لم يتحقق بسهولة، ولكنه نتيجة لمجهودات المسيرين الذين يقع على عاتقهم مهمة تحديد الهيكل التنظيمي اللازم والملائم لتحقيق هذه المهام، ومهما كانت هذه المهام.
 ويشتمل التنظيم على وظيفتين فرعيتين وهما:
1. وضع هيكل تنظيمي؛
2. توصيل الخطط للأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.
حيث تنطوي الوظيفة الأولى على تحديد الأفراد المسؤولين عن أداء وظائف معينة، بحيث يظهر ذلك من خلال الخريطة التنظيمية. بينما تنطوي الوظيفة الثانية على إصدار التعليمات لأفراد معينين للقيام بتصرفات أو أفعال معينة، وهو ما يعرف أحيانا بالتوجيه.


والمقصود بـ "التوجيه" هو أن تراقب الإدارة الأنشطة اليومية بحيث تحافظ على تنفيذ أعمال المؤسسة بسهولة ويسر، وهذا يعني تحديد المهام لكل العاملين، وتحقيق اتساق الأهداف بين الإدارات المختلفة والعاملين فيها، وحل المشاكل في مواقع العمل واتخاذ العديد من القرارات الروتينية وغير الروتينية البسيطة المتعلقة بالعملاء أو الإجراءات.

2. دور محاسبة التسيير في التنظيم والتوجيه

يحتاج المسيرون إلى المعلومات المحاسبية بشكل روتيني للقيام بأعمالها اليومية، وعلى سبيل المثال فإن رئيس قسم المبيعات عند تسعيره للبضاعة الجديدة قبل عرضها للبيع عليه أن يعتمد على المعلومات التي تقدمها المحاسبة للتأكد من أن العلاقة بين السعر والتكلفة متناسقة مع إستراتيجيات التسويق التي تتبعها المؤسسة، كما يعتمد مدير المخازن على معلومات محاسبية أخرى تبين له أحجام المبيعات ومستويات المخزون وذلك عند إعداد برامج الإعلان، ويعتمد مدير المشتريات على المعلومات المحاسبية التي تبين له تكاليف التخزين والمناولة، وبذلك يتضح أن عمل المحاسب والمدير مرتبط بدرجة كبيرة في القيام بالأعمال اليومية.


وظيفة التنظيم تنطوي أيضا على عناصر التنسيق بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة، وأن هذه الوظيفة سوف تتضمن بالضرورة عنصر من عناصر عملية التخطيط واتخاذ القرارات، وأن وظيفة التنظيم تشبه وظيفة التخطيط من حيث كونها وظيفة جارية تنفذ كل يوم وباستمرار، وبالطبع يحتاج أداء الموظفين إلى معلومات معظمها محاسبية بالضرورة يتم إنتاجها وتوصيلها عبر خطوط الاتصال التنظيمية بواسطة محاسب التسيير، والتي تستكمل فعاليتها أيضا من خلال آلية التغذية العكسية المحاسبية الإدارية.

المطلب الرابع: محاسبة التسيير واتخاذ القرارات

1. اتخاذ القرارات
يمكن تعريف القرار الإداري بأنه سلوك الإنسان الهادف والواعي والرشيد بهدف المفاضلة بين عدد من البدائل المتاحة، لأجل الوصول إلى تحقيق الهدف المراد الوصول إليه بأكبر كفاءة ممكنة.


وعملية اتخاذ القرارات هي عملية فنية وذهنية في آن واحد، إذ أنها تحتاج الإلمام الكافي بالجوانب الفنية والمعلومات الدقيقة المتصلة بالموضوع، كما أنها تحتاج إلى مهارات عالية في التنظيم والتحليل والاستنباط واستقراء الأحداث وسبر أغوارها والتحكم فيها. وعليه فإن هناك كثيرا من المشكلات التي تعترض عادة عملية اتخاذ القرار وتؤدي إلى تقويضها وفشلها، ويأتي في مقدمة هذه المشاكل عدم توفر البيانات والمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالشكل المناسب حول المشكلة المراد معالجتها وذلك لصعوبة جمع المعلومات وتصنيفها وتخزينها واسترجاعها بالشكل المطلوب وقد يكون السبب في هذا هو نقص الكوادر البشرية المدربة على معالجة المعلومات أو نقص المعدات الفنية أو عدم الوعي والإدراك بأهمية ووجود المعلومات الدقيقة والموثقة لنجاح عملية اتخاذ القرارات.


بوجه عام يعتبر القرار الإداري بمثابة اختيار الواعي أو المدرك بين البدائل المتاحة في موقف معين، وقد اختلف الكتاب فيما بينهم على اعتبار عملية اتخاذ القرارات وظيفة إدارية مستقلة عن وظائف الإدارة مثل التخطيط والرقابة، أو أنها عملية إدارية ملازمة لكل وظيفة من تلك الوظائف.

ومن وجهة نظر غالبية المؤلفين في هذا الشأن فإن عملية اتخاذ القرارات لا تعتبر وظيفة إدارية مستقلة في حد ذاتها، وإنما هي جزء من لا ينفصل ولا ينعزل عن الوظائف الإدارية، حيث يتطلب كافة هذه الوظائف وترتبط باتخاذ القرارات، حيث يترتب على وظيفة التخطيط اتخاذ قرارات معينة سواء فيما يتعلق بتحديد الأهداف، أو في مجال المفاضلة بين مسارات العمل البديلة المرتبطة بتحقيق هذه الأهداف أو التي تتعلق بقرارات تخصيص الموارد، ومن جهة أخرى فإن الإدارة في ممارسة وظيفة الرقابة تقوم باتخاذ مجموعة من القرارات المحسنة للأداء بناء على نتائج تقييم الأداء والمتابعة.

على هذا الأساس فإن عملية اتخاذ القرارات هي عملية مماثلة للعملية الإدارية نفسها، وتعرف بأنها عملية تتكون من عدة مراحل متداخلة يقوم فيها متخذ القرار بتحديد أهدافه ثم تحديد البدائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف ثم يليها الاختيار النهائي لبديل معين وتنفيذه، ونتيجة لعملية تقييم البديل المختار يمكن تعديل الأهداف الأصلية وبذلك يمكن الاستفادة من التغذية المرتدة نتيجة الخبرة والتجارب السابقة.


يمكن تصنيف القرارات طبقا لمعايير متعددة منها التصنيف حسب وظائف المؤسسة (قرارات الإنتاج، قرارات التسويق، قرارات التمويل)، أو التصنيف حسب ظروف اتخاذ القرار (ظروف عدم التأكد أو ظروف التأكد) أو التصنيف حسب أهمية القرارات (قرارات إستراتيجية، قرارات إدارية، قرارات تشغيلية) أو التصنيف حسب مدى الخضوع إلى البرمجة المسبقة (قرارات مبرمجة، قرارات غير قابلة للجدولة والبرمجة).


تهتم محاسبة التسيير عموما بمصادر مدى خضوع القرارات للبرمجة المسبقة، على ذلك يمكن تصنيف القرارات تبعا لذلك على النحو التالي:

1. قرارات قابلة للبرمجة Programmable Decisions: وهي قرارات روتينية ودورية، حيث أنها تتكرر باستمرار، ولذلك يتولد عنها أسلوب إجراءات معينة لمعالجتها؛
2. قرارات غير قابلة للبرمجة Unprogrammable Decisions: هي قرارات غير روتينية وغير محددة، حيث أنها تعالج مشاكل معقدة، ولا تتكرر باستمرار، حيث أنها ذات أهمية إستراتيجية، كما أنها تتطلب معالجة خاصة.

وترجع أهمية التمييز بين هذه القرارات في مجال محاسبة التسيير إلى ما يلي:

1. اختلاف معالجة الإدارة للقرارات: حيث تكون هناك إجراءات محددة لمعالجة القرارات المبرمجة، الأمر الذي يستلزم إخضاعها إلى نظام يتميز بالثبات النسبي في مجال إنتاج بيانات دورية الهدف منها خدمة متخذي القرارات، أما القرارات غير المبرمجة فهي تتسم بانخفاض درجة دوريتها وتكرارها، ومن ثم فإن عملية ترشيدها يرتكز على نماذج الهدف فيها إنتاج وتحليل معلومات تتلاءم وخدمة متخذي القرارات أيضا؛
2. اختلاف تحديد موقع اتخاذ القرارات: فعادة ما تتخذ القرارات الروتينية أو المبرمجة على مستوى الإدارة الوسطى أو التنفيذية حيث تتعلق أساسا بقرارات التسيير أو التشغيل والتي تتعلق بالحصول على الموارد وتنميتها واستخدامها بأقصى كفاءة بجانب تعظيم الربح من العمليات الجارية، في حين تكرس الإدارة العليا كل جهدها في معالجة القرارات غير الروتينية، تلك القرارات الإستراتيجية التي تتعلق بتحديد الأهداف طويلة الأجل والخطط والسياسات التي تساعد على تحقيقها وهذه القرارات تهتم أساسا بالمشاكل الخارجية للمؤسسة؛
3. مدى حرفية إتباع مراحل اتخاذ القرار: فإذا ما كان القرار روتينيا فإن متخذ القرار يمر بكافة المراحل في بادئ الأمر عند محاولته تكوين إجراء معين لمعالجة هذه المشكلة، وقد استقر الأمر على إجراء معين فلا داعي للمرور بنفس المراحل مرة أخرى، في حين يختلف الأمر في حالة القرارات غير الروتينية حيث في تلك الحالة يمر متخذ القرار بجميع المراحل في كل مرة يتخذ فيها هذا القرار.

2. قرارات التسيير وعلاقتها بمحاسبة التسيير

تعتمد كل القرارات على المعلومات، وبالطبع فإن جودة ما يتخذ من قرارات إنما يتوقف على جودة المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية التي تتلقاها الإدارة بالطبع ويمكن القول ببساطة أن المعلومات السيئة تؤدي بشكل عام إلى قرارات سيئة ومن هنا كانت أهمية دراسة مقرر في محاسبة التسيير والذي يهتم بشكل مباشر باحتياجات الإدارة من المعلومات التي تساعدها على القيام بمسؤولية اتخاذ القرارات.


يتفق غالبية الكتاب على أهمية محاسبة التسيير في مجال اتخاذ القرارات أكثر من أي مجال آخر، حيث يتوقف نجاح المؤسسة على مدى كفاءة إدارتها في اتخاذ القرار،
 إذن ولأجل اتخاذ القرارات وعلى مختلف المستويات الإدارية فإنه لابد من توفر البيانات والمعلومات عن المشكلة موضوع البحث. ففي كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار لابد من توفر البيانات والمعلومات. لذلك فإن الإدارة الناجحة هي التي تحتفظ بقدر كبير من المعلومات مصنفة ومبوبة ومحتفظا بها في سجلات مؤسسة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، وعليه فإن اتخاذ القرارات داخل المؤسسة الاقتصادية وعلى مختلف المستويات مرتبط مباشرة بما توفره محاسبة التسيير من بيانات ومعلومات ضرورية لعملية اتخاذ القرار، ومن هنا تتضح تجليات العلاقة بين قرارات التسيير ومحاسبة التسيير، حيث تساعد محاسبة التسيير على اتخاذ القرارات الكمية باستخدام الأساليب الكمية التي تعتمد على لغة الأرقام من تحليل البيانات أو المعلومات حتى يمكن الوصول إلى القرار المناسب.


تعتبر المعلومات المحاسبية العامل الأساسي في تحديد الطرق البديلة لحل المشاكل، ويرجع ذلك إلى أنه لكل بديل تكاليفه ومنافعه الممكن قياسها والتي تعتبر المدخلات لاختيار أفضل بديل، وتختص المحاسبة عموما بجمع البيانات عن التكلفة والمنفعة المتاحة وكذلك إعلام المدير المختص بهذه المعلومات بطريقة مناسبة وعلى سبيل المثال فقد تكتشف المؤسسة أن المنافسين يحاربون المؤسسة حتى يمكن الاختيار بين بدائل خفض الأسعار، أو زيادة الإعلان أو الاثنين معا للمحافظة على حصة المؤسسة في السوق، وفي هذه الحالة فإن إدارة المؤسسة يجب أن تعتمد بدرجة كبيرة على بيانات التكلفة والمنفعة التي تقدمها المحاسبة، ومن الضرورة أن نوضح هنا أن المعلومات المحاسبية المطلوبة قد لا تكون جاهزة فالمحاسبة في الحقيقة تحتاج إلى قدر كبير من التحليل، بما في ذلك بعض التنبؤ وذلك حتى يتسنى إعداد البيانات المطلوبة.

خلاصة الفصل:

يعتبر هذا الفصل تمهيدا لموضوع الدراسة حيث يمكننا من معرفة نظام محاسبة التسيير بشكل مفصل حيث تم دراسته من خلال ثلاث مباحث.


في المبحث الأول تطرقنا إلى مفهوم محاسبة التسيير من خلال تعريفها على أنها هي فرع من فروع المحاسبة يوفر معلومات مالية واقتصادية للمسيرين وغيرهم من مستخدمي هذه المعلومات داخل المؤسسة، وكذلك تحديد نطاقها سواء بالنسبة للمؤسسات التي يمكن استخدامها فيها أو بالنسبة للآليات والأدوات التي تعتمد عليها محاسبة التسيير، وكذلك الهدف من اعتماد محاسبة التسيير في المؤسسة وهي توصل معلومات مالية وغير مالية تفيد في القيام بوظائف الإدارة، وبعد التعرف على أهم العناصر الخاصة بها، تم التعرف على المداخل التي أثرت خلال التاريخ على في لإطار النظري لمحاسبة التسيير بدء من مدخل التكلفة الحقيقة في سنوات الخمسينات مرورا بالأساليب الكمية واقتصاديات المعلومات في الستينات وبداية السبعينات، وانتهاء بالمدرسة السلوكية ونظرية الوكالة إلى غاية نهاية الثمانينات، حيث درسنا أثر هذه المداخل في تكوين البناء الفكري أو الإطار النظري لمحاسبة التسيير كما تعرضنا للمراحل والأشكال التي عرفتها محاسبة التسيير على مر التاريخ. كما تم توضيح أوجه الاختلاف والشبه بين محاسبة التسيير والمحاسبة المالية، باعتبارهما مكونان لنظام المعلومات المحاسبي بالمؤسسة.


تعتبر محاسبة التسيير نظام معلومات فرعي، ويتكامل مع نظام المحاسبة المالية ويشكلان معا نظام المعلومات المحاسبي بالمؤسسة، وكان هذا موضوع المبحث الثاني حيث مهدنا لهذا بالتعرف على نظام المعلومات ومكوناته، وفي الأخير تعرفنا على المعلومات الناتجة عن نظام معلومات محاسبة التسيير والخصائص التي يجب توفرها فيها من أجل أن تحقق أهدافها في خدمة وظائف الإدارة واتخاذ القرار.

لا شك أن هناك توازن بين وظائف الإدارة والمحاسبة، الأمر الذي حدا البعض إلى القول بأن الإدارة والمحاسبة تمتزجان معا في عملية موحدة ومتكاملة للإشراف على أنشطة الإدارة ويشار إلى هذه العملية عادة بمحاسبة التسيير، وعلى هذا الأساس خصصنا المبحث الثالث للوقوف على العلاقة الموجودة بين كل من محاسبة التسيير ووظائف الإدارة خاصة التخطيط عن طريق نظام الموازنات، والرقابة عن طريق تقارير الأداء، وتستمد الرقابة على الموازنات والتكاليف على معلومات محاسبة التسيير كذلك، ولا ننسى أن محاسبة التسيير لها الدور الأكبر في عملية اتخاذ القرار بتقديم البدائل اللازمة التي يحتاجها متخذ القرار وتعينه حتى في مراحل اتخاذه.

رغم كل هذه الفوائد التي تقدمها محاسبة التسيير، إلا أنه ظهرت دراسات جديدة في بداية الثمانينات تؤكد على تطوير الإطار النظري لمحاسبة التسيير، وأن الطرق التقليدية التي تعتمد عليها أصبحت لا تفيد إلا الجانب التشغيلي فقط، وذلك للتغير والتطور الرهيب الحاصل في بيئة الأعمال مؤخرا، لذلك فإن المؤسسات الحديثة ومن أجل مواجهة التحديات الناجمة عن المنافسة، أصبحت تعتمد على الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي، ومحاولة تحصيل ميزة تنافسية إما بتخفيض التكلفة أو التميز في الجودة أو غيرها من الوسائل، الأمر الذي أصبح يشكل تحديا بالنسبة لمحاسبة التسيير كونها مصدر بيانات نظام المعلومات الإداري، وبالتالي وجب على محاسب التسيير اعتماد طرق جديدة، تمس جميع المجالات المالية وغير المالية والتي من شأنها أن تقدم معلومات تفيد الإدارة الإستراتيجية بمراحلها وخاصة التخطيط الإستراتيجي، وتعتبر المداخل المكونة للاتجاه الحديث لمحاسبة التسيير موضوع الدراسة الذي سيتم تناوله في الفصول القادمة.
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